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مالالقانون الجنائي للأع

المقدمة
فراد المجتمع جملة من مجموعة من القواعد القانونیة التي تبین لأیشكلاذا كان القانون الجنائي

بغرض ،تحت طائلة العقاب الجزائيونشاطات بأفعاللمحاذیر وتفرض علیهم عدم القیامالنواهي وا
یجب أن یمتاز القانونهذاوعلیه فإن. عتبرة للدولة والمواطنشخاص أو المصالح المحمایة الأموال والأ
حیان بالسیاسة العامة للدولة في مواكبة  التطور مرهون في كثیر من الأهأنغیر ،بالثبات والاستقرار

اهر الاجتماعیة والاقتصادیة وعلى وجه الخصوص تطور الوسائل التكنولوجیة ووسائل و في الظالهائل 
والرغبة المتنامیة ،المعاملات وسیطرة الشركات على الحیاة العامة التجاریة والاقتصادیةالاتصال وسرعة
، قد الثروة وتضخمها ضمن حسابات خاصةشخاص المعنویة في تناميوالأالطبیعیینلدى الأشخاص 

رباح لتحقیق الأأكثر من ذلك قد یدفعها الطموح بل و. تراعي أو لا تراعي من خلالها المصلحة العامة
لیس فقط عدم مراعاة المصلحة العامة بل الاعتداء على المصالح والحقوق العامة والخاصة التي تسعى 

.الدولة لحمایتها
عمال والمبادلات المنحى التطوري للوسائل التكنولوجیة والانفتاح الاقتصادي وتطور مناخ الأوهذا

ع والدولة بكل مصالحها وهیئاتها  للسیطرة والمراقبة خلق عقدة لدى المشر التجاریة والخدمیة المختلفة، 
ما هو نافع وما هو ضار، وخلق الآلیات القانونیة ا التطور المحمود والمعقد، وتحدیدالمستمرة  لمواكبة هذ

والمهنیة اللازمة للحفاظ على المكتسبات وسبل استغلالها بأحسن الطرق مع محاربة واخراج الأفعال 
طرد والمتسارع للوسائل والامكانات ضلیم  بأن هذا التطور المومع ذلك لا بد من التس.الضارة ومحاربتها

لى حد بعید ردود الفعل إمما یبرهن ،جهزتها الرقابیة الاقتصادیةأیتجاوز امكانیات وقدرات الدولة و 
یكیة القدیمة ن القوانین الكلاسأخاصة و ،د  واتساع دائرة التجریمالقانونیة الحدیثة التي تمتاز بالتشد

،صبحت عاجزة عن مواكبة هذا التطور وضبطهأ) القانون الجنائي –القانون التجاري –القانون المدني( 
.قمع الظواهر المنحرفة التجاریة والاقتصادیة الحدیثةمعالجة و ولیس لدیها القدرة على

وحظر القیاس یقة الشرعیة النصیة الضتحدیدا القانون الجنائي بأحكامه المعقدة والتي تتسم بهنا ونخص 
العملیة ئبطكما أن،الجنائیة الدستوريوالتفسیر الضیق للنص كنتائج مباشرة مرتبطة بمبدأ الشرعیة

انون لا یسیر مع تسارع  الظواهر الاجتماعیة والاقتصادیة والتجاریة مما یفقد حتما القوتعقیداتها التشریعیة
وهذا ما یفسر الفارق الزمني الذي یطول ویقصر  كلما تعقدت هذه .الجنائي جدوى نصوصه القدیمة

خاصة .  الظواهر  بین انتاجها لأثرها الجرمي وقدرة المشرع على وضع حد لها بآلیات القانون العقابي
فیها دور محدود سابقا وأنه بات من الضروري أن یلعب القانون الجنائي دورا متزایدا في میادین كان له 

ایجاد الحلول القانونیة المبتكرة  والجدیدة لابد من اذإمع هذه التعقیدات . عمالالأمجال وخاصة في
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مجددة للنظم القانونیة برؤیة قانونیة )حمایة مناخ الأعمال(غراض والفعالة بالقدر اللازم لتحقیق هذه الأ
مجموعة قواعد قانونیة تقلیدیة وتتعایش في نفس الوقت مع قانونیة متجددة، وذلك بإیجاد قاعدة التقلیدیة

وكمثال على ذلك تطور مفهوم المسؤولیة الجزائیة عندما اتسع دور الشركات التجاریة  في .مختلفةأخرى
دفع المشرع شاط الاقتصادي والتجاري، مماالنتسیرالحیاة العامة، مع تدني دور الدولة الوظیفي في

یة الخاصة وما رافقه أیضا من ضرورة اعادة النظر في العقوبة بإقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنو 
. بما یتناسب مع  طبیعة الشخص المعنوي،الجنائیة

للنشاط كآلیة ضروریة لدعم القرارات والقواعد التنظیمیة المنظمة ذلك تطور وظیفة القانون الجنائي وك
بة جزائیة عن أي اخلال من قبل و عقولیس أبلغ من ذلك ربط المشرع التجاري . الاقتصادي والتجاري

الانحلال  الالتزامات المنظمة للشركات التجاریة  من لحظة التأسیس الأولى الى غایة بمسیري الشركات
وكذلك حمایة الشركات التجاریة نفسها من سوء تسییر المسیرین، من كل . مرورا  بممارسة النشاط

د وبال ذلك في النهایة على المصالح الاجتماعیة السلوكات التي  تضر بمصالح الشركة والغیر ویعو 
سس للقانون الجنائي للشركات التجاریة  كفرع من أهم أوالاقتصادیة للدولة في حال فشل الشركة، مما 

.فروع القانون الجنائي للأعمال
ع تطور مفهوم الجریمة موتطور،  كان سببها انتقال للقانون الجنائيفنحن الآن أمام مشهد ووظیفة جدیدة 

ة والقتل والنصب جریمة السرقما هو الحال بمألوفة كمناخ الأعمال من وصفها التقلیدي كظاهرة اجتماعیة
لى ظاهرة قانونیة محضة وجب التصدي لها إ،وجب وضع حد لها بعقوبة  زجریة...... والرشوة 

عبر وی) بالدرجة الأولىمسیري الشركات التجاریة ( باحتراف یتناسب مع احتراف مرتكب جرائم الأعمال 
.الحال في القانون الجنائي للأعمالعلیهمثل ما هو،والتركیب القانونيعن ذلك بالصناعة القانونیة 

بحیث أدى الجمع بین قانونین معا وهما القانون الجنائي وقانون الأعمال لتحقیق حمایة من النوع الذي 
كضرورة حتمیة أملته كثرة الخروقات التي مست مال مناخ الأعلحمایة یوفره القانون الجنائي القمعي

بشر بمیلاد فرع قانوني جدید هو القانون الجنائي للأعمال مما ، بتطور الأعمال وتغول رجال الأعمال
إن القانون الجنائي لهذه القوانین المتخصصة "Gavaldaوعلى حد قول الفقیه الفرنسي . كقانون مركب

".الشركات، یعتبر مثل الجراحة بالنسبة للطب، فهي إقرار بعدم كفایة تقنیاتهكالقانون التجاري وقانون ا
بما لا فالقانون الجنائي یمتاز بالتعقید ولغة الخطاب فیه موجها ن،نقع  بین متناقضیغالبا مالا أننا إ

عقاب القیام به من سلوكات اعتبرت مجرمة وخرجت من دائرة الاباحة  تحت طائلة العلى الأفراد بیج
عمال بوجه عام وبین ما یقتضیه قانون الأ)العقوبات التكمیلیة-المصادرة–الغرامة –الحبس ( الجنائي 

تشجیع روح ،السرعة والائتمان، فكیف یمكننا التوفیق بین متناقضینتشجیع روح المبادرة ودعم من
ن جهة أخرى ؟؟؟جهة والحد من  بعض السلوكات وضبطها ممن النشاط التجاري المبادرة في 

بلغة القانونین المتناقضین لم یمر دون التأثیر والتأثر بینفإقحام القانون الجنائي في مجال الأعمال
،  فكثرة التدخل الجنائي في مجال الأعمال إذا لم یكن مدروسا سیكبح روح المبادرة لدى المسیرین الخطاب
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ئیة وصیاغتها في كثیر من وضع القواعد الجنانإویثیر قلقهم المستمر هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف
أدى الى الخروج عن المبادئ و الأحكام الأساسیة للقانون ، قانون الأعمالبما یتناسب معالأحیان
أن قانون الأعمال بحد ذاته علما. وكات المجرمة وأحكام المسؤولیةلطبیعة السخاصة في تحدید ،الجنائي

.النصوص القانونیة المبعثرة  ضمن عدة قوانین متخصصة في آن واحدهو عبارة عن مجموعة كبیرة من 
بتبیان كل وذلك الوقوف على أوجه الانحراف في مجال الأعمال، ، في مما یصعب دراسة هذا الموضوع 

.بالخطر بقواعد الأعمال بوجه عامیلحق ضررا أو یهددمما فعل أو الامتناع عن القیام بما یلزمه القانون 
في حالة اذا ما جرى مخالفته أنها مخالفة وتحدیدمیة معرفة حقیقة النص المالي أو التجاري ومن الأه

رغم وجودها في كثیر من الأحیان ضمن نظام قانوني خاص عادیة أم أن المخالفة تشكل جریمة أعمال، 
الجنائي بغض فالنص . قائم بذاته منفصل عن القانون الجنائي الأساسي، أو ینتمي الیه في أحیانا أخرى

ما لم ینطوي على حكم خاص النظر عن مكان وجوده یجب أن یخضع للأحكام العامة للقانون الجنائي 
به یمیزه عن النصوص الأخرى، وطالما أن نصوص قانون الأعمال مبعثرة ویستحیل ضبطها في تقنین 

الى إثارة مما یدفعنا . الواحد لتشتتها فإن ذلك ینسحب حتما على أهم فروعه وهو القانون الجنائي للأعم
:جملة من التساؤلات 

التقسیم القانوني وكیف یمكننا تحدید موقعه في هو الجنائي للأعمال وما ما المقصود بالقانون -
مصادر هذا القانون ؟ 

ماهي المعاییر التي نعتمدها في تحدید الجرائم و ،من جرائم الأعمالمتى نكون بصدد جریمة -
هل و ؟وانین الخاصة ،  كونها مبعثرة ضمن مجموعة كبیرة من القعمالائم الأالتي تعتبر من جر 

حقیقة  أم خیال قانوني؟هذا القانون 

، لاستخراج الأحكام يدوات المنهج التحلیلي الوصفأهذه  الأسئلة وجب استعمال نعللإجابة
كما  لابد من تناول هذا الموضوع وفقا اذا نجحنا في تحدید معیار موحد لها ؟؟الأعمالجرائم الخاصة ب

، فلا خاصة وأن هذا القانون عرف میلاده ضمن عدة أنظمة قانونیة مختلفةوالتاریخي للمنهج المقارن
نظمة القانونیة یستوي لنا فهمه دون الوقوف على أسباب نشوؤه وتطوره وأوجه التشابه والاختلاف بین الأ

.ة بهالمختلفة في تحدید الأحكام  الخاص
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لى تفرعات مهمة إأساسیة مقسمة هي بدورها فصولثلاث من خلالدراسة هذا الموضوع وعلیه سنتناول 
:الآتيعلى النحووأخذ نماذج مهمة من جرائم الأعمالجابة عن جمیع التساؤلات السابقةلمحاولة الإ

لقانون الجنائي للأعمالمدخل ل: الفصل الأول
.مصادرهمن تقسیمات القانون والقانون الجنائي للأعمالموقع : المبحث الأول
.خصائصهتعریف القانون الجنائي للأعمال و: المبحث الثاني

تنتمي لقانون العقوبات الأساسيالتي جرائم الأعمال نعنماذج : الفصل الثاني
.وتطور وظیفتهاجریمة خیانة الأمانة: المبحث الأول
.جریمة تبیض الأموال: المبحث الثاني
.التجاریةجرائم التفلیس في مجال الشركات: المبحث الثالث

الجرائم التي تنتمي للقوانین الجنائیة الخاصة نماذج عن : الفصل الثالث
.الشركات التجاریةفيسلطات الادارةو جریمة اساءة استعمال أموال : المبحث الأول

.جرائم العلامات التجاریة: انيالمبحث الث
.جرائم البورصة: المبحث الثالث



الفصل الأول
مدخل للقانون الجنائي للأعمال



5

مدخل للقانون الجنائي للأعمال: الفصل الأول
یتحدد نطاق القانون الجنائي للأعمال بالأساس من خلال التشریع أولا والفقه ثانیا، فقد أثار 

.ارتكز حول تحدید و ضبط نطاقهتحدید مفهومه جدلا كبیرا بین الفقهاء 
أصبح مصطلح القانون الجنائي للأعمال یثار في كل المجتمعات في وقتنا الحالي، ومهما كانت درجة ف

وثورة الاتصالات والتكنولوجیا ودور الشركات التجاریة نتیجة للانفتاح الاقتصادي وكان ذلك تطورها، 
ن القانون خلق رابطة طبیعیة بیالىالأمر الذي أدى ،الكبیر في سرعة المعاملات التجاریة بین الدول

توطدت من أجل تصحیح  مسار الأعمال وضبطه وتلافي القصور ومظاهر والأعمال، وهذه الرابطة
. المختلفةوالاجتماعیة وحمایة الائتمان والثقة والمصالح الاقتصادیة الانحراف فیه، لتكریس الاستقرار 

موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسیمات القانون وبیان بد من تحدید ولیستوي فهم هذا القانون لا
علیه سنقوم بدراسة هذا الفصل من و. ، وصولا الى تعریفه وتوضیح الخصائص التي یتمیز بهمصادره

موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسیمات القانون خلال مبحثین، نخصص المبحث الأول لتحدید 
.لتعریف القانون الجنائي وبیان خصائصهنخصص المبحث الثاني ومصادره،  بینما 
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موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسیمات القانون ومصادره: الأولبحثالم

، للقانون الجنائي للأعمالالخاصةالطبیعةتماشیا مع بحث من خلال مطلبیناول هذا المنسنت
ید موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسیمات القانون، بینما نخصص الأول لتحدنخصص المطلبف
.الثاني لتحدید مصادر القانون الجنائي للأعمالمطلب ال
موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسیمات القانون: الأوللمطلبا

مال یرى فیه في الحقیقة یصعب علینا ضبط هذه المسألة على اعتبار أن القانون الجنائي للأع
وقانون الأعمال یجمع في طیاته مجموعة فروع قانون الأعمال، أهمالكثیر من شراح القانون أنه فرع من

هائلة من النصوص القانونیة الغیر منسجمة والمتفرعة بین فروع القانون العام  والخاص وما یعكسه هذا 
ن الأعمال یتخطى هذا التقسیم لأن محاولة ولهذا یرى بعض الفقهاء بأن قانو . التقسیم على صیاغة قواعده

نسبه الى أحد تقسیمات القانون سیفقده مزایاه وجدواه في تنظیم عالم الأعمال، هذه الأعمال التي تسعى 
ولهذا نرى أن بعض الفقهاء نادى بالتمییز بین . كل فروع القانون بأن یكون لها یدا في تنظیم ممارساتها

فعلى الرغم أن قواعد القانون التجاري التقلیدیة القائمة على .الأعمال العامالأعمال الخاص وقانونقانون 
لا أنها لم تعد تستوعب شتى القواعد التي بمقدورها تأمین ة تعتبر الأساس لقانون الأعمال، إالحریة والسرع

وقواعد القانون للمعاملات التجاریة والمالیة والتي تعتبر مزیجا مختلطا من قواعد القانون العامالحمایة 
بل هو فكرة قائمة على تحدید اطار قانوني فقانون الأعمال لیس تقنینا مصدره المشرع، 1.الخاص معا

اختلفت في لجمع مختلف النصوص والأنظمة المطبقة على المشروعات التجاریة والصناعیة، مهما 
لنصوص القانونیة والتنظیمیة فمثلا نشاط الشركة ینظمها مجموعة هائلة من ا2.خاصةطبیعتها عامة أم

...).-البیئة –العمل –الاداري –التجاري –القانون المدني ( التي تنتمي لعدة فروع 
مجموعة من القواعد القانونیة كفرع من فروع قانون الأعمالفبالمحصلة یعتبر القانون الجنائي للأعمال

غایات عامة وخاصة یسعى المشرع لتحقیقها وذلك التي تنتمي للنظام القانوني العام للدولة، فهو مرتبط ب
فهو ظاهرة قانونیة 3.ذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة ومالیةة احتیاجات على غایة من الأهمیة تلبیة لحمای

مجموعة من المصالح التجاریة والاقتصادیة حمایةنتجت عن تطور وظیفة القانون الجنائي، الذي یشمل
والقانون 5.من فروع القانون الجنائيخاصامن هذا المنطلق یعتبر فرعا4.مالالمرتبطة بنشاط رجال الأع

، مطبعة المدني، القاهرة، تصادیة في القانون المقارنالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقعبد الرؤوف مهدي، - 1
.95، ص 1976

.53، ص2012، مجد للنشر والتوزیع، بیروت، القانون الجزائي للأعمال، دراسة مقارنةسمیر عالیة، هیثم عالیة، - 2
لشركات، دار النهضة ، الكتاب الأول، القانون الجنائي لالقانون الجنائي للمعاملات التجاریةحسني أحمد الجندي، -3

.29، ص 1989العربیة، القاهرة، 
.17- 16، ص ص 1990، دار النهضة العربیة، القاهرة،الجرائم الضریبیةأحمد فتحي سرور، - 4
.18- 17حسني أحمد الجندي، مرجع سابق، ص ص -5
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الجنائي بمفهومه الواسع یحتوي على نوعین من القواعد، قواعد موضوعیة وقواعد شكلیة، وتنقسم القواعد 
لعامة تهتم بموضوع وعناصر الجریمة بصفة عامة، وتسمى قانون موضوعیة اقواعد الموضوعیة إلى

بات القسم العام، وقواعد موضوعیة خاصة  یكون موضوعها دراسة كل جریمة على حدا وتبیان العقو 
ویطلق على القسمین القانون 6.عناصرها والعقوبة المقررة لها، وتسمى بقانون العقوبات القسم الخاص

صة فهي التي لخاأما القوانین الجنائیة ا.الجنائي الأساسي كونه یهم جمیع أفراد المجتمع وموضوعه عام
وقائع محددة وتخاطب أشخاص محددین، وفي بعض الأحیان نجد المشرع یحمي وتهتم بموضوع 

ولا یعتبر ذلك 7،مصلحة واحدة بعدد من النصوص قد تختلف في تبویبها في صلب المجموعة الجنائیة
مختلفة، والأكثر من تكرارا قانونیا لموضوع الحمایة ذاته بل هو ینظر الى موضوع الحمایة من وجهة نظر 
في القانون الجنائي ذلك فإن بعض جرائم القسم الخاص شكلت مرجعا ونموذجا قانونیا لبعض الجرائم 

وسندرس ذلك 8.للأعمال، مثل دور جریمة خیانة الأمانة في بلورة جریمة اساءة استعمال أموال الشركة
ذي یفرضه كونه ینتمي الى أنظمة قانونیة فالمعني الجرمي واحد رغم طابعه التطوري ال.لاحقا بالتفصیل

مختلفة، كالتقلید الجنائي مثلا واختلاف موضوعه  بین التقلید في القانون الجنائي الأساسي تحت عنوان 
جریمة التزویر و التقلید في مادة العلامات التجاریة،  رغم تطابق الواقعة الجرمیة الا أن التجریم في 

الأمر الذي أدى الى ضبابیة واسعة في تطبیق النصوص في لحمایة مختلفة، النظامین القانونین وطبیعة ا
ضمن مقتضیات القانون الحقیقة، مما دفع القاضي الى الارتكان في تطبیق النصوص المعتاد تطبیقها 

الجنائي القسم الخاص من القانون الأساسي، في الحالات المعروضة علیه سواء ارتبطت الجریمة بإحدى 
.قانون الجنائي للأعمال ام غیرهاموضوعات ال

وهذا ما جعل القانون الجنائي للأعمال بأغلب نصوصه الجنائیة الخاصة المنتمیة للقوانین الخاصة 
یبقى للقانون الجنائي للأعمال نطاقه الخاص، الذي یشمل إجرام المعاملات و9.مجهولة لدى المحاكم

تنتمي یجب أن تطبیقه من خلال موضوع الجریمة التي التجاریة والاقتصادیة والمالیة، ویتحدد نطاق 
وعلى العموم یتكون . ومن هنا یتضح لنا مدى صعوبة تحدید نطاقه. لأحد فروع قانون الأعمالبالأساس 

:القانون الجنائي للأعمال من
؛التجاریةالشركاتبالمرتبطجرائم ال- 

رة بالمصلحة العامة، الطبعة ، الجزء الأول، الجرائم المضالقسم الخاص: قانون العقوبات، مأمون محمد سلامة-6
.6–5، ص ص ، 2017الأولى، سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

.11نفسه، ص المرجع-7
، الطبعة الثانیة، دار السلام، الرباط، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاریة، تأصیل وتفصیلابن خدة رضى، -8

.71، ص 2012
، المجلة المغربیة للقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، الجنائي للشركات أیة مرجعیة قضائیةالقانون زینب تاغیتا، - 9

. 121- 120، ص ص 2014المغرب، العدد الأول، 
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الجرائم المالیة واساءة الائتمان؛- 
.التجاریة بصفة عامةجرائم المعاملات- 

مصادر القانون الجنائي للأعمال : الثانيمطلبال

من الواضح من خلال ما سبق، أن القانون الجنائي للأعمال تتداخل وتتشارك في تكوینه وتركیب 
وبالتالي فهو . قواعده عدة فروع قانونیة  تسبقه بالوجود تمنحه البناء القانوني اللازم لتحقیق أغراضه

) الرسمیة( اج في بنائه الى نفس مصادر القانون التي ساهمت في وجوده وهي المصادر المكتوبة یحت
ورغم التسلیم بان مصادر هذا القانون هي المصادر الداخلیة التي نقصد بها . والمصادر غیر المكتوبة

جل توحید الجهود التشریع والعرف والقضاء، الا أن طبیعة جرائم الأعمال بحاجة الى مصادر دولیة، من أ
لخلق قواعد قانونیة أكثر فعالیة في مواجهة هذه الجرائم، ونخص بالذكر هنا على سبیل المثال جریمة 

بالتشریعات جاري وتطوره الهائل لا یمكن حصرهالنشاط الدولي التأنكما. تبیض الأموال العابرة للحدود
.المتابعة الداخلیةأمام القضاء الداخلي وأجهزةالداخلیة ولا یمكن متابعته

من تفادي التنازع في القوانین والحد من الجرائم الممتدة والعالمیة في وهذا ما یفسر كثرة الاتفاقیات الدولیة 
ند لأمر، الخاصة بالكمبیالة والشیك والس1931- 1930المجال التجاري والاقتصادي، مثل اتفاقیة جنیف 

ت المتعلقة بمكافحة تبیض والاتفاقیاعات الاستثمار، خاصة بتسویة مناز ال1965واتفاقیة نیویورك 
اتفاقیة منظمة التجارة ( وتنظیم التجارة الدولیة.حقوق الملكیة الفكریةوالاتفاقیات المتعلقة بالأموال،
دولیة لتأسیس أعرافكما ساعد القضاء الدولي على ارساء . الخ ....، والتحكیم الدولي)1994العالمیة 

.ابرام اتفاقیات تسلیم المجرمین ومتابعة الجریمة المنظمة العالمیةنماذج موحدة و 
، واقتراح الحلول ساهم الفقه الى حد بعید في توضیح الكثیر من المفاهیم الغامضة في قوانین الأعمالو

كما أن القانون الجنائي للأعمال جاء بمفاهیم مختلفة ارتكزت على . للمشاكل المستعصیة على الحل
، والعرف الدولي، مما منحه ثراء كبیرا في أحكامه، ساهمت الى حد الأنظمة القانونیة المقارنةمصادر من

10.بعید في توحید السیاسة الجنائیة في جرائم الأعمال في المنظور الدولي

أنظر على سبیل المثال كیف ساهم الفقه الفرنسي في  التخفیف من  حدة النصوص الجنائیة في مجال تسییر –10
خم الهائل من النصوص التجریمیة وحصرها في الجرائم الأكثر خطورة ، وذلك لتشجیع الشركات التجاریة، وتخفیف  الز 
، أطروحة دكتوراه في السیاسة الجنائیة في میدان الشركات التجاریةسناء الوزیري، –. الاستثمار وحمایة لروح المبادرة
.175–157ص ص  ،2006–2005أكدال، الرباط، السنة الدراسیة –الحقوق، جامعة محمد الخامس 
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خصائصهتعریف القانون الجنائي للأعمال و: الثانيبحثالم

فنا موقعه من تقسیمات القانون والمصادر التي وبعد أن عر بحثسنحاول من خلال هذا الم
بینما الأول،لمطلبفي االوقوف على تعریف القانون الجنائي للأعمال تساهم في بنیانه القانوني، 

.هذا القانونثاني لبیان خصائصالالمطلبنخصص 

تعریف القانون الجنائي للأعمال: الأولمطلبال

رات الهائلة من فروع القانون، وهو في حالة تطور دائمة نتیجة للتطو یعتبر هذا القانون فرعا جدیدا
مرتبط ارتباطا عضویا بقانون الأعمال والقانون الجنائي، فیعتبر منفي مجالات الأعمال، كما أنه
السبب الذي أدى الى خلاف فقهي حاد . كونه یحكم ظواهر غیر تقلیدیةالقوانین المركبة الأكثر تعقیدا،

.یف هذا القانون وتحدید موضوعهحول تعر 
.الشخصيأخذ بالمعیاروالثاني –الموضوعي أخذ بالمعیارالأول : وقد تفرق الرأي بین مذهبین رئیسین

: الموضوعيعیارالم: أولا
حسب هذا المذهب على أن موضوع الجریمة إما أن یكون قانونیا أو یكون یتحدد تعریف هذا القانون 

لك عدة معاییر، معاییر مرتبطة بالجانب الاقتصادي، ومعاییر متعلقة بالجانب  اقتصادیا، واتخذ لذ
.القانوني المحض

:المعاییر الموضوعیة الاقتصادیة-أ
.معیار النظام الاقتصادي ومعیار المشروع الاقتصادي: وهي بدورها تتفرع الى معیارین

:معیار النظام الاقتصادي-1
ف من العقاب وفقا لهذا القانون الحد من أي اعتداء على السیاسة حسب هذا المعیار فان المشرع یهد

11.الى تنظیم انتاج وتوزیع واستخدام وتبادل الأموال والخدماتمن خلالها الاقتصادیة للدولة، التي تسعى 

حیث أن 12أي الاعتداءات التي تقع  على النظام الاقتصادي الذي قررته السیاسة الاقتصادیة للدولة،
وقد عرفت 13.نا في سبیل تنظیم الاقتصاد لا تقول ما یجب فعله وانما كذلك ما لا یجب فعلهالدولة ه

كل اعتداء یقع على انتاج أو توزیع أو استهلاك السلع " محكمة النقض الفرنسیة الجریمة الاقتصادیة بأنها 

، دار المطبوعات الجامعیة ، القانون الجنائي الاقتصادي، الأحكام الموضوعیة والجوانب الإجرائیةمحمد علي سویلم، - 11
.82، ص 2015الاسكندریة، 

.30، ص 1983دار النهضة العربیة، القاهرة، شرح قانون العقوبات الاقتصادیة في جرائم التموین، آمال عثمان، -12
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصاديمحمود داوود یعقوب، -13

.23، ص 2008
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بهذا المعیار لتعریف ولهذا نجد أن الفقه الذي أخذ14" والبضائع ووسائل صرف النقود بأشكالها المختلفة
. القانون الجنائي للأعمال  تبنى الى حد بعید الى درجة التطابق بینه وبین قانون العقوبات الاقتصادي

یخلق لبسا واضحا في مفهوم القانون الجنائي للأعمال، كون هذا المعیار فإن الأخذ بهذا المعیار هناومن
.واسع جدا وفضفاض

:معیار المشروع الاقتصادي- 2
یربط أصحاب هذا الرأي تعریف القانون الجنائي للأعمال بفكرة المشروع الاقتصادي، و مؤدى 

وفقا لذلك یعرف القانون الجنائي للأعمال والأعمال لا یقع إلا داخل المشروع، هذا المعیار أن اجرام 
15).متصور في إطار المشروع لخداع الجمهور والدولة والشركاءإجرامكل ( 

ویشترط أن یكون المشروع حقیقیا غیر وهمي، فلا یتصور الأخذ بهذا المعیار في تعریف القانون الجنائي 
الجرائم التي تقع في للأعمال إلا اذا وقعت جرائم الأعمال في إطار مشروع حقیقي، وبالتالي استبعاد 

في هذه الحالة للقواعد من إطار هذا القانون، وتبقى خاضعة' الشركات الوهمیة'المشروعات الوهمیة 
ویؤخذ على هذا المعیار عدم وضوحه كونه یسمح بدخول جمیع الجرائم من 16.العامة في قانون العقوبات

القانون العام والقوانین الجنائیة الخاصة في إطار هذا الفرع القانوني، بمجرد أن هذه الجرائم تقع داخل 
في الأصل كجریمة السرقة والنصب التجاریةاملاتالمشروع فقط، حتى وان كانت لیس لها طبیعة المع

ومن جهة أخرى ورغم وجاهة هذا المعیار إلا أنه یستبعد طائفة من الجرائم تدخل في ... . والتحرش 
لهذا فإن الأخذ .... . صمیم جرائم الأعمال، مثل جریمة تبیض الأموال وجرائم العلامات وجرائم البورصة

الجرائم التي یتعلق عدم القدرة على التفرقة بین إلىلغیر مضبوط، سیؤديبهذا المعیار الغیر واضح وا
وحسب رأینا أنه یجب ضبط هذا المعیار وحصره فقط بالجرائم 17.موضوعها بقانون الأعمال من عدمه

التي تتعلق بسیر المشروع وادارته، فنكون بذلك بصدد جرائم التسییر، التي تعتبر محورا أساسیا من 
.نون الجنائي للأعمالمحاور القا

:المعیار الموضوعي القانوني- ب
یرى أصحاب هذا الرأي للخروج من الانتقادات التي وجهت الى المعاییر الموضوعیة الاقتصادیة، 

وترتیب جرائم الأعمال، وذلك بتعداد ضرورة اعتماد معیار موضوعي قانوني  یقوم على عملیة تصنیف 
18.ئي للأعمال عن طریق وضع قائمة بقوانین یجمعها تحت هذا الاسمبتحدید نطاق القانون الجنا

.18، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -: ورد هذا التعریف في-14
.19ص السابق،المرجعحسني أحمد الجندي،-15
.83، ص بقالمرجع السامحمد علي سویلم، - 16
.62، صمرجع سابقسمیر عالیة، هیثم عالیة، -17
.85، ص مرجع سابقمحمد علي سویلم، -18
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ورغم ما یمتاز به هذا . وبالتالي نكون بصدد تطبیق هذا القانون عند وقوع فعل أو اكثر من هذه الأفعال
یعاب علیه بأنه لا یسمح بتحدید واضح لمضمون هذا القانون بطریقة نالمعیار من الوضوح والتحدید ولك

. نعة، طالما أننا لسنا قادرین على إیجاد تقنین خاص یجمع هذه الأفعال الجرمیة في تقنین واحدجامعة ما
عوبة الكشف عنها، لهذا یرى الاستاذ صولهذا سنبقى في عوز مستمر في مواجهة الانحرافات المستجدة  ل

Roussel )صعوبة الكشف عن أن القانون الجنائي للأعمال یتسم بالتعقید الفني والجسامة علاوة على
وان الأخذ بهذا المعیار یخلق تضخما تشریعا واضحا في میدان الأعمال، ویعزو الكثیر من 19. ) الجرائم

الباحثین هذه الظاهرة الى كون التجریم والعقاب في مجال الأعمال یضعه تقنیون في كل قطاع من أجل 
، فهو لیس من صنع ...)-ت التجاریةالعلاما–الشركات - البورصة( احترام المقتضیات المنظمة له
هذا هو السبب في عدم الانسجام الذي و. م، و واضعي القانون التجاريواضعي القانون الجنائي وحده

یعاني منه قانون الأعمال بصفة عامة، والذي ینعكس على القانون الجنائي للأعمال باعتباره أهم 
20.فروعه

:الشخصيعیارالم: ثانیا
ر هذا المذهب الى تحدید نطاق هذا القانون على أساس الشخص مرتكب الجریمة، فیروا یتجه أنصا

أن اجرام الأعمال یخص أشخاص تتوافر  فیهم بعض المواصفات الخاصة، سواء تعلق الأمر بنشاطهم 
.المهني أو بنفسیة المجرم

:الأعمالمجرمنشاط المهني لمعیار ال-أ
محددة من الجناة وهم النوع من الجرائم هو دائما ینتمي الى طائفة ا ذبأن مرتكب هیرى أنصار هذا الرأي 

بأن اجرام " Mireille Delmas Martyأستاذة القانون الجنائي الفرنسيوأشارت . رجال الأعمال
الأعمال هو اجرام مهني بالدرجة الأولى، ومرتكب هذا النوع من الإجرام هو شخص ینتمي الى طائفة 

في كتابه Willem Bongerویقال أن صاحب هذا الرأي هو العالم الهولندي 21،"رجال الأعمال
في نظریته الشهیرة Edwin Sutherlandعالم  الإجرام الأمریكي  و )  الإجرام والظروف الاقتصادیة(
هي الجرائم التي ترتكب من " ، وتتلخص نظریته بأن جرائم الأعمال )جرائم أصحاب الیاقات البیضاء(

فهي جرائم طائفة اجتماعیة 22،"تمتعون بمركز أو مهنة أو وضع مالي مرموق في المجتمعأشخاص ی

.22- 21، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -19
20-Jean Didier Wilfrid , Le droit pénal des affaires ,Dalloz,paris,1991, p 61.

.25، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -21
22 -Edmund W Kitch , Economy crime: Theory, Encyclopedia of crime and  justice, the
free prees, New York, Vol 2, 1983. - Edwin Sutherland, White Collar Criminality,
American Socilogical Review, V 1940, pp 1-12.
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معینة منغلقة على نفسها صاحبة نفوذ، تمارس أعمالها بسریة واحترافیة، مما یصعب كشف أفعالهم 
لجرمي لا في حالة الاشتراك اقانون الأعمال، إالمنحرفة، وبالمخالفة یتم استبعاد الأشخاص العادیین من

لا تعتبر أصلا من جرائم جرائمویعاب على هذا المعیار أنه یدخل ضمن جرائم الأعمال،23.فقط
الأعمال، بل اعتبرت كذلك فقط لأن مرتكبها من طائفة رجال الأعمال، وفي ذلك توسیع كبیر لجرائم 

حالة سكر وغیرها الأعمال، وخروج واضح عن نطاقها، مثل جرائم التحرش والزنى والسرقة والسیاقة في 
ویأخذ أیضا على هذا المعیار من جهة ثانیة أنه یضیق من . ، والتي یرتكبها رجال الأعمال كثیراالكثیر

نطاق قانون الأعمال كونه یستبعد الكثیر من الجرائم التي یرتكبها من لا ینتمي الى هذه الطائفة مثل 
.....جرائم النصب وجرائم الصرف وتقلید العلامة التجاریة

:الأعمالمجرمالسلوك النفسي لمعیار - ب
بالوقوف فقهاء الى الأخذ بمعیار شخصي آخر متصل بنفسیة المجرم، یذهب طائفة أخرى من ال

:ویمیز أصحاب هذا الرأي بي صنفین من المجرمین24،على الدوافع التي تحرك مجرم الأعمال
مهنیة بطریقة تخالف القانون، مثل مبیضي دخلوا حیاتهم الیشمل الأشخاص الذین : الصنف الأول-

.النصابینالأموال و
یشمل أشخاص كانوا شرفاء في بدایة حیاتهم العملیة، ومن ثم تعرضوا لصعوبات : الصنف الثاني-

25.صادفتهم بحیاتهم العملیة

Jeanویعتبر أنصار هذا المعیار بأن النوع الثاني هم وحدهم مجرمي الأعمال، كما یركز الفقیه 
Largiuer على عبارات تدور جمیعها حول الجانب النفسي للمجرم، مثل انعدام المشاعر والأحاسیس

26.التي تحرك رجال الأعمال والشعور بالإشفاق تجاه الآخرین الأقل ثراء وغنى

:الخلاصة
ل ما یلاحظ أن الأخذ بكل معیار من هذه المعیار، سواء الموضوعیة أو الشخصیة، على حدا یجع

تعتبر من صمیم قد یخرج الكثیر من السلوكات من نطاقه والتيعریف بهذا القانون غیر كامل، والت
قد یشمل جرائم تقع ومن جهة أخرى إن الأخذ بكل المعاییر معا یعاب علیه أنه. عمالالقانون الجنائي للأ

التسلیممع.ل، ویدخل جرائم لا ترتبط بمجال الأعمامن أشخاص لیس لهم أي علاقة بعالم الأعمال
مما . استحالة الأخذ بهم معا من الناحیة العملیة نظرا للاختلاف الواضح في مضمون ومنطق كل معیارب

23 -Mireille Delmas Marty, Droit Pénal des Affaires, 2éme édition, DUF ,Paris, 1981, p44.
.87، ص مرجع سابقمحمد علي سویلم، - 24
.26، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -25

26 - Jean Largiuer, Droit Pénal des Affaires, Armand colin, Collection, 8éme Edition, Paris,
1992, pp 7-12.
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هل هذا جعل بعض الفقهاء یطرحون تساؤل في غایة الأهمیة هل یوجد قانون جنائي للأعمال فعلا ؟
القانون حقیقة أم خیال؟ 

في دراسة هذا القانون وعلى وجه الخصوص في فرنسا تعتمدیةأن أغلب الدراسات القانونیة و الأكادیم
و الترتیب على معیار التعدادتقوموذلك لواقعیته العلمیة،  بحیث على المعیار الموضوعي القانوني،

. للجرائم المتعلقة بشكل مباشر بمیدان الأعمال مهما كان مكان هذه النصوص
تلك الأفعال الغیر مشروعة التي ترتكب ( بها یقصدالأعمالجرائمنستطیع القول بأن بناء على ذلكو

المعاملات التجاریة سلامةبالتجاریة ویؤدي الى الاضرار أو التهدید بالضرر عند مباشرة المعاملات 
27).والاقتصادیة والمالیة

للأعمالخصائص القانون الجنائي : الثانيالمطلب

بمیزات وخصائص عدیدة تجعله ینفرد بطبیعة خاصة متربطة یتمیز القانون الجنائي للأعمال
:ونستطیع أن نوجزها على النحو الآتي. بالخصائص الممیزة لقانون الأعمال لارتباطه العضوي بهأساسا 
:جرائم القانون الجنائي للأعمال هي جرائم مصطنعة قانونیة- 1

كونها ظاهرة قانونیة، فتكون الجریمة ظاهرة ینبغي التمییز بین الجریمة كونها ظاهرة اجتماعیة و 
عندما تعرف على أنها تتناول علاجا لظاهرة اجتماعیة مخالفة لقیم " وهي الجرائم الطبیعیة " اجتماعیة 

فتأتي القاعدة الجنائیة منسجمة مع مطالب المجتمع الاخلاقیة والتي لها عنصر الثبات والعمومیة، 
ا كون أم. كجرائم القتل والسرقة والآداب العامة. لتكلیف وشق الجزاءالمجتمع، و تتكون من شقین، شق ا

ظاهرة قانونیة فیعني ذلك أنها من صنع القانون فالجریمة هنا جریمة مصطنعة یخلقها القانون من الجریمة 
ه قاعدة فغالبا یكون التكلیف فیها تردادا لالتزام تقرر . لسیاسات الدولة التنظیمیةالعدم لمواجهة خرق الأفراد 

ن جرائم الأعمال لا  تنتمي الى فئة و إ28.غیر جنائیة، مما یضفي على الفعل صفة عدم المشروعیة
. الجرائم التقلیدیة، كونها متطورة باستمرار، ویغلب علیها الطابع التنظیمي، كالقانون الجنائي للشركات مثلا

. ستمرنشأ نتیجة التطور الاقتصادي والمالي المنفسهوقانون الأعمال
:تقنیةائمجرائم الأعمال جر - 2

تتخذ هذه الجرائم صورة منظمة، فهي جرائم تقنیة تتضمن صورة من صور التنظیم، بین أطراف 
بخلاف الإجرام العادي فإن مرتكبي هذا النوع من الإجرام غالبا ما و. ترتكب هذه الأعمال الإجرامیة

.28، ص بقمرجع ساحسني أحمد الجندي، - 27
، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة الناشئة عنهامحمد عبد اللطیف عبد العال، -28

، دار النهضة العربیة، الشروط المفترضة في الجریمة، دراسة تحلیلیة تأصیلیةعبد العظیم وزیر، -.108، ص 1997
.35، ص 1983
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ویرتكبون جرائمهم ببراعة، ویستعملون معلومات ووسائل 29الیة،یكونون من ذوي مكانة اجتماعیة ومالیة ع
وخیر مثال على ذلك جرائم تسییر الشركات وجرائم 30.متطورة، في إطار من السریة والكتمان والمهنیة

......  .البورصة و مراقبي الحسابات وجرائم تبیض الأموال  
:ماليجرائم الأعمال جرائم ذات طابع اقتصادي و- 3

یمتد نطاقها لیشمل أنشطة اقتصادیة ومالیة متعددة، و المصالح التي تحمیها مصالح اقتصادیة 
.كما أن المجرم فیها یسعى دائما لتحقیق منافع مادیة31.وتجاریة ومالیة محضة

: نالجنائي للأعمال قانون غیر مقنالقانون - 4
و عبارة عن مجموعة كبیرة من لا یوجد قانون مقنن یسمى القانون الجنائي للأعمال، بل ه

النصوص المشتتة والمتناثرة في مجموعة من القوانین الخاصة، كالقانون التجاري، وقانون البورصة، 
32.بالإضافة إلى قانون العقوبات الأساسي....... وقانون العلامات التجاریة، 

:القانون الجنائي للأعمال ذو طبیعة قانونیة ممیزة- 5
للأعمال،  تتعدد على حسب المصلحة لى وجود فروع للقانون الجنائي ذهب جانب من الفقه ا

المراد حمایتها، فهناك قانون جنائي مالي عندما یحمي المصالح المالیة، وهناك قانون جنائي تجاري وهو 
الذي یهتم بحمایة المصالح التجاریة، وقانون جنائي اقتصادي عندما یحمي المصالح الاقتصادیة، فالقانون 

. ائي للأعمال یحمي مصالح متنوعة ومتداخلةالجن
ن المعیار القانوني المعتبر هنا لوجود هذه القوانین الخاصة هوأأحمد فتحي سرورویرى الأستاذ 

إذ أن الأمر یحتاج 33.من بعض المبادئ التي یقوم علیها القسم العام من قانون العقوباتاتحررهضرورة
وص عن غیرها من النصوص، خاصة عندما یصعب تصور تجریم تدخل تشریعي لإفراد هذه النص

كالنظام (نصوص آمرة، وعدم القدرة على الإحالة من القوانین الخاصة التي تنتمي لنظام قانوني خاص 
الى قانون العقوبات الأساسي، بسبب الطبیعة الخاصة لهذه القوانین ونوع ) القانوني للبورصة مثلا

ا هو الاتجاه السائد في الفقه المقارن ویسمى ذلك بالاستقلال القانوني للفروع وهذ34.المصالح التي تحمیها

.29، ص ع سابقمرجحسني أحمد الجندي، - 29
.129، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -30

31 - Mireille Delmas Marty, OP. Cit, p 6.
32- Jean Largiuer, OP. Cit, p p 10 – 11.

دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الطبعة السادسة،القسم العام: الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور، - 33
.17- 16، ص  ص 2015

، ص 1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، -34
9.
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والتي لا اتجة عن تطور الظواهر الإجرامیة القانونیة التي تمكن المشرع من مواجهة الأفعال الجدیدة الن
35.لتغیریستطیع وفقا للقانون الجنائي التقلیدي مجاراتها لتمیزه بالاستقرار والثبات وعدم قابلیته ل

، فلیس وهناك من ینكر هذه الاستقلالیة للقانون الجنائي للأعمال على أساس أنه یفتقد الاستقلال التشریعي
بشكل مستقل، وأكثر ما في الأمر حسب أصحاب هذا الرأي بأن هذا ) تقنین( هناك قانون بهذا الاسم 

ع النقدیة و التحلیلیة ترسخ في القانون یتمتع باستقلال علمي فقط، فمن خلال الدراسات حول الموضو 
وهناك من ینكر فكرة التفرع القانوني أصلا ویتمسك بفكرة وحدة النظام 36.الأذهان وجود هذا القانون

.القانوني الجنائي، حتى لو تفرع في عدة قوانین أخرى تمثل في النهایة النظام القانوني للدولة
غالبه یرجح أن هذا القانون یدخل ضمن طائفة القوانین ومع وجاهة جمیع الآراء السابقة إلا أن الفقه في

الجنائیة الخاصة، رغم تداخله في حمایة مصالح اقتصادیة وتجاریة ومالیة متنوعة تحت طائلة العقاب 
أن مصدر هذه الخصوصیة لیس في وضعها في قانون خاص أو و37.الجنائي لفرض القواعد التنظیمیة

، وإنما في استقلالها القاعدي بمبادئ قانونیة ممیزة، ووظیفة جنائیة في معالجتها كموضوع علمي مستقل
یبقى القانون الأساسي هو الأصل و هذا لا یعني قطع الصلة مع قانون العقوبات الأساسي بل. خاصة

38.الذي نعود إلیه كلما تعرضنا لنقص ضمن القوانین الخاصة في تنظیم وفهم مسائل معینة

الفصلخلاصة
ا من خلال دراسة هذا الفصل، مقومات القانون الجنائي للأعمال، وحاولنا ابراز المعاییر التي نبی

تحدید نطاق هذا القانون وتعریفیه، وتوقفنا عند أهم الخصائص التي تمیزه، وذلك كله أعتمد علیها الفقه ل
.على وجه الدقةلیساعدنا في فهم هذا القانون، ومعرفة متى نكون بصدد جریمة من جرائم الأعمال

جرائم الأعمال، سواء التي تنتمي إلى القانون وسنسعى من خلال ذلك الى دراسة بعض النماذج من 
.ین الخاصةي تنتمي إلى بعض القوانو التالأساسي أ

، رسالة دكتوراه، كلیة دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة للشركات التجاریةعادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، -35
.51–50، ص ص 2007الحقوق، جامعة القاهرة، 

.79–78، ص ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 36
.32، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -37
.9ص مرجع سابق،،الجرائم الضریبةأحمد فتحي سرور، -38



الفصل الثاني
نماذج من جرائم الأعمال التي تنتمي لقانون العقوبات 

الأساسي
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تنتمي لقانون العقوبات الأساسيالتي جرائم الأعمال نمنماذج : الفصل الثاني
هو المعیار الموضوعي ذا القانون من الناحیة العلمیةار المعتمد لدراسة هوضحنا سابقا بأن المعی

وعلیه . كونه یقوم على التعداد والترتیب لجرائم الأعمال المتناثرة في مجموعة كبیرة من القوانین، القانوني
ز ن ابراسنقوم في هذا الفصل بدراسة  نماذج  عن هذه الجرائم تنتمي لقانون العقوبات الأساسي، محاولی

:و اخترنا لذلك ثلاث نماذج على النحو الآتي. صلتها بمیدان الأعمال
.وتطور وظیفتهاجریمة خیانة الأمانة: المبحث الأول
.جریمة تبیض الأموال: المبحث الثاني
.جرائم التفلیس في مجال الشركات التجاریة: المبحث الثالث

تطور وظیفتهاو جریمة خیانة الأمانة: المبحث الأول

تعتبر جریمة خیانة الأمانة من الجرائم الواقعة على الأموال، وتعد هذه الجریمة من الجرائم التي 
أثارت الكثیر من التحفظات، وأخذت منحا تطوریا، خاصة في الجانب المرتبط بمجال الأعمال، مما دفع 

عمال والتعاملات المالیة والثقة بین مرارا بما یتناسب مع طبیعة الأأحكامهاالمشرع الفرنسي إلى تعدیل 
الناس، ولهذا سنحاول من خلال هذه الدراسة تبیان أحكام هذه الجریمة وفقا للتشریع الجزائري والتركیز 
على صلتها بمجال الأعمال، ونوضح كیف أثر مناخ الأعمال على البنیة التركیبیة لهذه الجریمة في 

، نخصص المطلب الأول لدراسة الجریمة وفقا للتشریع الجزائري القانون الفرنسي، وذلك من خلال مطلبین
.بینما نبین في المطلب الثاني تطور الجریمة في التشریع الفرنسي

جریمة خیانة الأمانة وفقا للتشریع الجزائري: المطلب الأول

تجریم، بینما ونقسم هذه الجریمة إلى ثلاثة فروع، نبین في الفرع الأول الأساس القانوني والعلة من ال
، ونتناول الجزاء المقرر لها في الفرع )أركان الجریمة(نخصص الفرع الثاني إلى العناصر المكونة للجریمة 

.الثالث

الأساس القانوني والعلة من التجریم: الفرع الأول

الأساس القانوني: أولا
قانون العقوبات المعدل والمتمم ل2006لسنة 03- 06من القانون رقم 376نصت علیها المادة 

سوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو بكل من اختلس أو بدد « تحت مسمى خیانة الأمانة بقولها 
أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلا التزاماأوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت 

أو عادیة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو غیر أجر على سبیل الإجارة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن 
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في عمل معین، وذلك إضرارا لمالكیها أو واضعي لاستخدامهاأو لاستعمالهابشرط ردها أو تقدیمها أو 
الید علیها أو حائزها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 

دج، ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان 100.000ج إلى د20.000وبغرامة من 
وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس 14من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.سنوات على الأكثر

العلة من التجریم: ثانیا
حمایة الثقة لمشرع من التجریم هنا ل، ویهدف اتعتبر هذه الجریمة من الجرائم الواقعة على الما

والأمانة في التعامل بالأموال بین الناس، خاصة عندما یكون تسلیم المال بموجب عقد من عقود الأمانة 
من قانون العقوبات، حیث یقوم صاحب المال بتسلیم المال لشخص آخر إما 376الواردة في نص المادة 

حائز ا فقط وهذا بقصد نقل الحیازة الناقصة التي تسمح للفي عمل ماستخدامهأو لاستعمالهلحفظه أو 
39.ه الأصليكعقد الأمانة دون التصرف بالمال تصرف مالبمباشرة الحقوق المترتبة عن

فإذا قام المؤتمن على المال باختلاس أو تبدید هذا المال یعتبر خائنا للأمانة، ومن هنا جاءت تسمیة 
، كالتشریع الأردني مثلا، فإن ما الائتمانالتشریعات جریمة إساءة هذه الجریمة، ویطلق علیها في بعض 

یهم المشرع هنا حمایة الثقة المترتبة عن هذه العقود وحسب، أما المصالح المدنیة المترتبة عنها فتبقى 
والأصل أنه لا یجوز استخدام الجزاءات الجنائیة لكفالة العقود المدنیة 40،خاضعة لأحكام القانون المدني

في الاضطرابطالما عقدت بإرادة حرة وواعیة بین أطرافها، فقد یؤدي هذا إلى إشاعة ) كعقود الأمانة(
وخیانة الثقة والائتمان هو من دفع والاستغلالالتعاملات خوفا من تهدید العقوبة الجزائیة، إلا أن الخداع 

بتحقیق التوازن بین حمایة المشرع بفرض جزاءات جنائیة بقدر الضرورة للحفاظ على المصالح، وذلك 
مثلا وهو من عقود الأمانة یمنح الإیجارفعقد 41،الائتمان والاتفاق القائم بموجب أحد عقود الأمانة

بالمقتنیات والأشیاء المرفقة كن هذا الحق لا یمنحه حق التصرفالمستأجر حق الانتفاع بالعین المؤجرة ول
.یكون قد خان الأمانةبالعین المؤجرة، وإذا ما تصرف المستأجر بها

، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة، قانون العقوبات، القسم الخاصمأمون محمد سلامة، - 39
.265ص ،2017

، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العامأحمد فتحي سرور، - 40
.37-36، ص ص 2015

، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الحمایة الجنائیة للائتمان المصرفي من الخداعأشرف توفیق شمس الدین، - 41
.78-76، ص ص2008ة، النهضة العربیة، القاهر 
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أركان الجریمة: الفرع الثاني

من قانون العقوبات وبالارتكاز على العلة من التجریم یلزم لقیام 376في إطار تعدیل نص المادة 
جریمة خیانة الأمانة اجتماع ثلاث عناصر أساسیة، تشكل وقائع منفصلة ضروریة لقیامها، وتتمثل في 

على عقد من علیه للجاني بناءالمجنية وتتمثل في تسلیم الأموال من ضرورة توافر الشروط المفترض
وركن معنوي یقوم ) ثانیا(، وسلوك إجرامي یتمثل في اختلاس أو تبدید لهذه الأموال )أولا(عقود الأمانة 

:تناول هذه الأركان وفقا لترتیبها على النحو الآتين، وسوف )ثالثا(على القصد العمدي 

42مفترضةالشروط ال: أولا

وهي الشروط التي یتطلبها المشرع لوجود الجریمة ولیمیزها عن غیرها من الجرائم كجریمة السرقة، 
فالأشیاء لابد أن تكون في حوزة الجاني في جریمة خیانة الأمانة، وأن تكون قد سلمت له بمحض إرادة 

أو تبدیدها، أما ختلاسهاإما باحائزها بناء على عقد من عقود الأمانة، وبعد ذلك یقوم الجانيأوصاحبها 
ولكن لا یمنع ذلك من ،وط فیعني أن جریمة خیانة الأمانة هنا لا یمكن تصور قیامهار إذا انتفت هذه الش

قیام جریمة أخرى كجریمة السرقة، وذلك باختلاس أشیاء غیر موجودة بحوزة الجاني بدون علم صاحبها، 
رتكاب الجریمة في وقت لاحق كشروط ضروریة أجنبیة عن فالشروط المفترضة هي التي تمهد الطریق لا

43.حقق بها أركان الجریمةتنشاط الجاني أو سلوكه والتي ت

:وبناء على ما سبق فإن الشروط المفترضة تتمثل في

؛وجود المال في حیازة الجاني بتسلیمه له من قبل صاحبه أو حائزه- 
.أن یكون التسلیم بناء على عقد من عقود الأمانة- 

أركان الجریمة هي العناصر الأساسیة اللازم توافرها لقیام الجریمة وفقا لنموذجها القانوني، بینما الشروط المفترضة - 42
فیقصد بها الظروف والعناصر التي یلزم توافرها في مرحلة سابقة أو معاصرة للواقعة المادیة المرتكبة حتى تتوافر لتلك 

.الجریمة، فهي مستقلة عن نشاط الجاني وهي لازمة للوجود القانوني للجریمةالأخیرة مقومات
، دار النهضة العربیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیةالشروط المفترضة في الجریمة،عبد العظیم مرسي وزیر، : انظر في ذلك-

.79-77، ص ص 1984القاهرة 
زء الثالث الطبعة الأولى، سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة، ، الجقانون العقوبات، القسم العاممأمون محمد سلامة، -

124-123، ص ص2017
.77، ص مرجع سابقعبد العظیم مرسي وزیر، - 43
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)التسلیم(وجود المال في حیازة الجاني -أ

تفرض جریمة خیانة الأمانة أن یتم تسلیم المال للجاني تسلیما ناقلا للحیازة على أن یكون التسلیم 
ویقع التسلیم من حائز المال الذي قد یكون مالكا للشيء أو 44،سابقا على الفعل المادي المكون للجریمة

ودع لدیه الذي یسلم الشيء المودع لآخر لإعادته إلى مالكه، أو واضع مجرد حائز له حیازة ناقصة كالم
.الید علیه

دون الحیازة الكاملة التي تثبت لمالك ) المؤقتة(ویجب أن یكون التسلیم على سبیل الحیازة الناقصة 
ا أنه كم46،ویلتزم المسلم له برد الأشیاء التي تسلمها إلى صاحبها بموجب الاتفاق بینهما45،الشيء فقط

علیه بل یمكن أن یحصل من شخص آخر یكلف من المجنيلا یشترط أن یحصل التسلیم من قبل 
صاحب الشيء بتسلیمه للجاني كالخادم أو عن طریق موظف البرید، أو وكیل كالمحامي الذي یستلم 

47.أموال نیابة عن موكله ویقوم باختلاسها

أن یكون التسلیم بناء على عقد من عقود الأمانة

لا یكفي لقیام جریمة خیانة الأمانة أن یكون التسلیم سابقا على الفعل المادي فحسب بل لابد أن 
من قانون العقوبات، 376یكون قد نتج عن عقد من عقود الأمانة الواردة على سبیل الحصر في المادة 

والرهن وعقد عادیة وعقد الودیعة وعادیة الاستعمال والوكالة الإیجاروالعقود المنصوص علیها هي عقد 
.الاستعمال وعقد العمل

الإیجارعقد - 1

هو عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه بتسلیم العین المؤجر للمستأجر للانتفاع بها لزمن معلوم وبأجرة 
ومن الممكن أن ینصب عقد 48،من العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيءالإیجارمعلومة، ویعتبر عقد 

، فإذا ما قام الإیجارر، ویلزم المستأجر برد الشيء للمؤجر في نهایة مدة على منقول أو على عقاالإیجار
اختلسها سواء كانت من المنقولات كسیارة أو دراجة ناریة مثلا، أو أوالمستأجر بالتصرف بالعین المؤجرة 

ة خیانة فإنه بهذه الحالة یكون قد ارتكب جریم.... للأشیاء الموجودة في العقار كالأبواب أو النوافذ أو 

، ص 2018، المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، جرائم الفساد، دراسة مقارنة، الطبعة الأولىغنیم، محمدسامي-44
340 .

.266، القسم الخاص، مرجع سابق، ص عقوباتقانون المأمون محمد سلامة، - 45
.363، ص 2008، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، - 46
340، ص مرجع سابقغنیم، محمد ي مسا- 47
.القانون المدني الجزائريوما یلیها من 467انظر المادة - 48
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یمنحه حق الانتفاع فقط لوقت معلوم، أما إذا تلفت الإیجارالمالك بینما عقد تصرفالأمانة كونه تصرف
الأشیاء نتیجة سوء استخدام من قبل المستأجر أو تأخر المستأجر عن رد الأشیاء المستأجرة فلا تقوم 

49.جریمة خیانة الأمانة

:عقد الودیعة- 2
وعلى أن یرده معینةنقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدةهو عقد یسلم بمقتضاه شیئا م

ها خیانة للأمانة، من قیمتالإنقاصأو إتلافهافي حفظ الودیعة الذي یؤدي إلى الإهمالولا یعتبر 50،عینا
ا هو العبث في ملكیة الشيء أو التصرف فیه تصرف المالك، فالمؤتمن على الودیعة ملزم فعلة العقاب هن

ردها بعینها حین طلبها من صاحبها، ویستوي أن یكون التصرف بجزء من الودیعة أو بها كلها بتبدیدها ب
أو اختلاسها، ویشترط أن تكون الودیعة كاملة بقصد حفظها وردها بعینها، ولیس الودیعة الشاذة الغیر 

51.د المودعة لدى البنوككاملة التي تخول عدم رد الأشیاء بذاتها وإنما ما یقابلها كما ونوعا كالنقو 

:عقد الوكالة- 3
للقیام بعمل شيء ) الوكیل(شخصا آخر ) الموكل(الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص 

وقد تكون الوكالة بمقابل كما قد تكون بدون مقابل، وقد تكون صریحة أو 52،باسمهو لحساب الموكل 
53.ضمنیة

رف الوكیل إما باختلاس أو تبدید الأموال التي استلمها على وهنا تقوم جریمة خیانة الأمانة كلما تص
ذمة الموكل، كأن یقوم الوكیل مثلا باستلام نقود لشراء شيء معین للموكل، فیقوم بالشراء بثمن أقل 
ویحتفظ بالباقي لنفسه فیعتبر مرتكبا لجنحة خیانة الأمانة، ومن أبرز الأمثلة في مجال الأعمال هو العبث 

ة الماء للحلیب وبیعه فیقوم بزیاد) الحلیب(ا لیبیع له مثلا مادة خصعة، كأن ینیب الموكل شبقیمة السل
ن قیمة الزائد لنفسه، فهنا یعتبر الوكیل خائنا للأمانة، أو أن یقوم مسیر شركة ذات أسهم أو لیحتفظ بثم

ركة سلم له شركة تضامن أو مدیر شركة مدینة باختلاس شیئا من رأس مال الشركة أو أي مال للش
بصفته وكیلا عن باقي الشركاء فیعد هنا مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، كما یعد  مختلسا المحاسب الذي 

فهو هنا یعتبر وكیلا عن صاحب العمل في دفع . یخصم مبلغا من أجور العمال ویحتفظ بها لنفسه
ا هاما في مجال الأعمال، وعلى الأجور وفي الحقیقة فإن عقود التسییر باعتبارها عقد وكالة تشكل محور 

.وجه الخصوص في مجال الشركات التجاریة كما سنرى لاحقا

.342ص ابق،مرجع سغنیم، محمدسامي- 49
.القانون المدني الجزائريمن 590انظر المادة - 50
.364، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 51
.القانون المدني الجزائريمن 571انظر المادة - 52
. 281، مرجع سابق، ص قانون العقوبات، القسم الخاصمأمون محمد سلامة، - 53
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عقد الرهن الحیازي- 4
علیه أو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى ي هو عقد یلتزم به شخص ضمانا لدینالرهن الحیاز 

الشيء إلى أن یستوفي شخص ثالث یعینه المتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس 
فإذا قام الدائن بالتصرف بالأشیاء المرهونة 54الاستحقاق،الدین، فهو ضمان لسداد الدین عند دخول أجل 

عنده باختلاسها أو تبدیدها قبل حلول أجل الاستحقاق یعد خائنا للأمانة، أما إذا حل أجل الاستحقاق ولم 
.بالشيء المرتهن بالبیع لقبض قیمة دینهیقم المدین بتسدید الدین فیمكن للدائن التصرف 

عقد عاریة الاستعمال- 5
زم بمقتضاه المعیر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة تلهو عقد ی

فمن یحتفظ بالشيء المستعار لنفسه أو یقوم 55،معینة أو في غرض معین على أن یرده بعد الاستعمال
بعد انتهاء المدة أو الغایة یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، أما الأشیاء القابلة تهإعادبتبدیده ویرفض 

.بطبیعتها للاستهلاك فلا یصلح لعاریة الاستعمال ومن هذا القبیل النقود
:عقد العمل- 6

ممكن أن ینطبق عقد العمل على مجموعة من العقود كالمقاولة عندما یكون العمل بمقابل أو الخدمة 
ف في أي أو الدهان الذي یلتزم بدهان المنزل فإذا ما تصر لإصلاحهاالمیكانیكي الذي یستلم سیارة كعمل 

عقد فإنه یعد مرتكبا لخیانة الأمانة والمیكانیكي إذا ما باع قطعة غیار من شيء سلم له بموجب هذا ال
ن أن تطبق على عقد النقل السیارة أو استبدال الأصلیة مقلدة أیضا یعد مرتكبا لخیانة الأمانة، كما یمك

.أیضا فالناقل إذا امتنع عن رد الأشیاء التي سلمت له بموجب عقد النقل یعد مرتكبا لخیانة الأمانة
ع لقواعد القانون المدني، فیجب على قاضي الموضوع ضومن الواضح أن عقود الأمانة بطبیعتها تخ

عقد استنادا لحقیقته، ولیس كما سماه الأطراف، نوع العقد ویبرزه في محكمه، وأن یقوم بتكییف البینأن ی
بل بتكییف 56،فإذا كان العقد بطبیعته عاریة استعمال واسماه المتعاقدان اسم آخر فلا عبرة بتسمیتهم له

.القاضي وتقوم جریمة خیانة الأمانة
إلى أحكام وقد یكون العقد مكتوبا أو شفویا فإذا ما أثیر نزاع حول حقیقة العقد، فیخضع في اثباته 

ولا مجال للقول بقیام جریمة خیانة الأمانة ما لم یثبت القاضي في حكمه وهو عقد 57،القانون المدني
58.الأمانة الذي یربط المتهم بالضحیة، كون ذلك یعتبر ركنا مفترضا في هذه الجریمة

.ائريالقانون المدني الجز من 948انظر المادة - 54
.المصدر السابقمن 538انظر المادة - 55
.341، ص مرجع سابقغنیم، محمد سامي - 56
.368، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 57
مشار إلیه في مرجع 11/01/1983بتاریخ 27105ات للمحكمة العلیا في الجزائر رقم فللمخاقرار غرفة الجنح وا- 58

.341، ص 03غنیم، الهامش رقم محمد سامي 
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الركن المادي: ثانیا
:لجریمةالسلوك الإجرامي ومحل ا: من عنصرین وهماالماديیتكون الركن

السلوك الإجرامي: أولا
من قانون العقوبات صورتین للسلوك الإجرامي في جریمة خیانة 376حدد المشرع في المادة 

الأمانة، وهما فعل الاختلاس أو التبدید، ومن خلالها یقوم الجاني بتحویل الحیازة للأشیاء المسلمة له على 
تامة، والتصرف بالمال تصرف المالك إما باختلاسه أو سبیل الأمانة كحیازة ناقصة إلى حیازة كاملة أو 

ا معا في متبدیده، فالسلوك الإجرامي هنا سلوك تبادلي یكفي توافر أحدهما لقیام الجریمة، كما أن توافره
الوقت ذاته لا یؤدي إلى تعدد الجرائم باعتبارهما یؤدیان إلى ذات الغرض وهو التصرف بمال موجود عند 

59.یه تصرف المالكالجاني الأمین عل

الاختلاس-أ
یقصد بالاختلاس في خیانة الأمانة تحویل الشيء من حیازة مؤقتة إلى حیازة كاملة على نیة 

ذ الاختلاس هنا ویقصد بالتملك سیطرة الجاني على الشيء دون أن یخرجه من حوزته، ویأخ60،التملك
انتهاء سبب الحیازة بسوء نیة، الشيء لصاحبه عند طلبه أو عند ردض الأمینفر شكل الامتناع، فی

لك الشيء، أما مجرد التأخیر في مفسلوك الجاني بالامتناع یعتبر سلوكا سلبیا یعبر عن نیته الخاصة بت
.رد الشيء لصاحبه لا تعتبر اختلاسا یقیم الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة

:التبدید- ب
تصرف حیازته نهائیا، ء المؤتمن علیه من یقصد بالتبدید السلوك الذي یخرج من خلاله الأمین الشي

كتخلي المحامي عن الأوراق التي یستلمها ،كبیعه أو وهبه أو استهلاكه أو رهنه، أو التخلي61، المالك
.بصفته هذه، أما الاستعمال المفرط للشيء فلا یعد تبدیدا إلا إذا أراد الجاني هلاك الشيء إضرارا بمالكه

والتبدید یكمن بأن الاختلاس یرید الجاني منه تملك الشيء والامتناع عن وعلیه فالفرق بین الاختلاس
الشيء من حیازة الجاني بالتصرف به إخراجرده لصاحبه بسوء نیة، أما التبدید فهو سلوك یؤدي إلى 

.بمالكهإضرارا

.286، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، - 59
.362- 361، ص صمرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 60
.290، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، - 61
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محل الجریمة: ثانیا
ریمة خیانة الأمانة، یجب أن یكون للشيء قیمة مالیة معتبرة حتى یصلح أن یكون موضوعا لج

فیستبعد من نطاقها الأشیاء التافهة التي لا قیمة لها، كما یشترط في الشيء موضوع الجریمة أن یكون 
من قانون 376لا منقولا قابلا لنقل حیازته، وهو ما یفهم من الأمثلة التي وردت في نص المادة ام

ا ما أكدته المحكمة ذ، وه...)المالیة، المخالصاتالأوراق التجاریة، النقود، البضائع، الأوراق (العقوبات 
العلیا في الجزائر إذ قضت بضرورة أن تقع هذه الجریمة على منقول مملوك للغیر، وذلك بقرارها رقم 

29/10/1985.62الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ 36623

لیشمل العقارات بالتخصیص ویتسع مفهوم المنقول في القانون الجنائي عنه في القانون المدني 
كالآلات الزراعیة والحیوانات التابعة للأرض الزراعیة والآلات الصناعیة والعقارات بالاتصال كالنوافذ 

یعتبر منقولا في وباختصاروالأبواب والطاولات، فضلا عن المنقولات بطبیعتها وفقا للقانون المدني، 
ى آخر حتى یتفق مع طبیعة الحمایة الجنائیة التي تقتضي القانون الجنائي كل مال یمكن نقله من مكان إل

نقل الحیازة من ناقصة إلى كاملة، ولا یهم أن تكون الأشیاء من الأشیاء المباحة أو المجرمة كالمخدرات 
63.والأسلحة غیر المرخصة مثلا

الركن المعنوي: ثالثا
من 376رع صراحة في نص المادة جریمة خیانة الأمانة من الجرائم العمدیة وهذا ما نص علیه المش

ویتطلب لقیام الركن المعنوي توافر القصد » ...كل من اختلس أو بدد بسوء نیة« قانون العقوبات بقوله 
إرادة الجاني من سلوكه المتمثل بالاختلاس أو التبدید باتجاهالجنائي العام والخاص، ویتحقق القصد العام 

الشيء سلم له على سبیل الأمانة أي حیازة ناقصة لا تخوله حق للشيء المسلم له مع علمه الكامل أن 
التصرف به، ومع ذلك فإن القصد العام وحده لا یكفي لتمام الصورة الجنائیة بل لابد من توافر قصدا 
خاصا یتمثل في نیة المتهم التملك وحرمان مالك الشيء الحقیقي منه، أي إضرارا به، ویعبر عن ذلك 

.تي یریدها الجاني من سلوكهبالغایة الخاصة ال
فقد یقوم أحیانا الشخص بتبدید شيء موجود عنده على سبیل الأمانة لكن لا یقصد نیة التملك أو 
الإضرار بصاحبه، مثل ذبح بقرة موجودة عنده على سبیل الأمانة أصیبت إصابة ممیتة، فهنا لا یعتبر 

ة الحقیقي بل یرید أن یخفف عنه الضرر، فینتفي سلوكه تبدیدا للأمانة كونه لا یرید الضرر بصاحب البقر 
الجریمة أو مثلا من یقوم ببیع أشیاء قابلة للتلف نظرا لتأخر نتفيبذلك القصد الجنائي الخاص، فت

64.صاحبها في استلامها

.339، ص مرجع سابقغنیم، محمد سامي - 62
.363- 362، ص ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 63
.348، ص مرجع سابقغنیم، محمد سامي - 64
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تمل الوقوع، كما یستوي أن یكون الضرر مادیا حولا یكفي أن یقع الضرر فعلا بل یكفي أن یكون م
والاحتفاظكقیام عامل في ملبنة بإضافة الماء إلى الحلیب وبیعه لحساب صاحب الملبنة، ،أو اعتباریا

بثمن الكمیة الزائدة لنفسه، فصاحب الملبنة لم یصب هنا بضرر مادي بل بضرر اعتباري یتمثل بفقدان 
).المغشوش(من الحلیب بإنتاجهالثقة 

عقوبة خیانة الأمانة: الفرع الثالث

د في بعض الحالات وتشد،وعقوبات تكمیلیةة خیانة الأمانة عقوبات أصلیة قرر المشرع لجریم
.لاعتبارات خاصة

العقوبات الأصلیة: أولا
من قانون العقوبات على جنحة خیانة الأمانة بالحبس بین ثلاثة أشهر إلى ثلاث 376تعاقب المادة 

.دج100.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة مالیة من 
.سبب الوسیلة المستعملةبعلیه أو المجنيد العقوبة بالنظر إما لصفة الجاني أو ویمكن أن تشد

دید لصفة خاصة بالجانيشالت-أ
یجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر "من قانون العقوبات 378جاء هذا الظرف في نص المادة 

شار مهني أو دج إذا وقعت خیانة الأمانة من سمسار أو وسیط أو مست400.000سنوات والغرامة إل 
محرر عقود وتعلق الأمر بأمانة وصلت إلیه مثل ثمن عقار أو أموال تجاریة أو بقیمة الاكتتاب في أسهم 

كانت مثل هذه الحوالة بیعها، أو بثمن حوالة إیجار إذاأو حصص لشركات عقاریة أو بثمن شرائها أو
."مصرحا بها قانونا

في التعاملات الائتمانعمال بتشدید عقوبة إساءة ومن الملاحظ أن المشرع أضفى حمایة خاصة للأ
.لتصبح جنحة خیانة الأمانة هنا جنحة مشددة) الأوراق المالیة(البیوع التجاریة والتعاملات بالقیم المنقولة ب

إذا وقعت خیانة الأمانة من قائم بوظیفة عمومیة أو قضائیة أثناء مباشرة وظیفة وبمناسبتها فتصبح و 
.قانون العقوبات379المادة ) خیانة(المؤقت من خمس إلى عشر سنوات العقوبة السجن

:التشدید بالنظر لصفة المجنى علیه- ب
إذا كان المجنى علیه الدولة أو إحدى المؤسسات العمومیة أو التي تقدم خدمة عمومیة تكون العقوبة 

.2مكرر الفقرة 382الحبس من سنتین إلى عشر سنوات وذلك حسب المادة 

:دید بسبب الوسیلة المستعملةالتش-ج
من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مدیرا أو مسیرا أو مندوبا عن 
شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة على سبیل الودیعة أو الوكالة أو الرهن، 
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دج، وذلك حمایة 400.000والغرامة ومن الملاحظ تشدد المشرع هنا لتصبح العقوبة عشر سنوات حبس 
لك بموجب الفقرة لأعمال، وذالمفترضان بالمسیر ومدراء الشركات من وجهة نظر قانون اوالائتمانللثقة 

.378الأولى من المادة 

العقوبات التكمیلیة: ثانیا
ن یجوز للقاضي علاوة على العقوبات الأصلیة أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر م

وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل ) الحقوق المدنیة الوطنیة(14الحقوق الواردة في المادة 
.تكمیلیةجوازیهوخمس سنوات على الأكثر، وهي عقوبات 

وتجدر الإشارة أنه لا یتصور قیام الشروع في جریمة خیانة الأمانة كون هذه الجریمة من جرائم 
ن تجزئة عناصرها فإما أن تقوم كاملة أو لا تقوم، فالأشیاء موجودة في حیازة الجسد الواحد، فلا یمك

.الجاني على سبیل الأمانة فإما أن یخون أو لا یخون، فلا یتصور المحاولة بالخیانة هنا
كما تجدر الإشارة أیضا أن المشرع أقر بقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن هذه الجریمة 

من قانون 1مكرر 382، وذلك من خلال نص المادة )الشركة(اسمه ولحسابه من مسیریه إذا ارتكبت ب
18العقوبات، وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

.عند الاقتضاء2مكرر 18مكرر والمادة 
ضائیة التي تطبق عن سوء استعمال ومن الملاحظ أن هذه الجریمة تعتبر من أكثر التطبیقات الق

الحمایة لانعدامفیها، وعلى وجه الخصوص شركات الأشخاص والائتمانأموال الشركات التجاریة 
ره یالجنائیة الخاصة بها عن مثل هذه التصرفات في القانون الجنائي الخاص للشركات التجاریة، وما یث

.یة لأحكام هذه الجریمة كما سنرى لاحقامن إشكالات عملیة دفعت المشرع الفرنسي لمراجعة كل

تطور جریمة خیانة الأمانة في التشریع الفرنسي: المطلب الثاني

إن الظروف الاقتصادیة والفضائح المالیة التي عرفها الاقتصاد الفرنسي في ثلاثینات القرن الماضي 
.والمتعاملین الاقتصادیینأدت إلى نشوء أزمة ثقة حادة بین المدخرین1929والأزمة الاقتصادیة لسنة 

غریبة عجزت القواعد القانونیة الجنائیة التقلیدیة ةوجد القضاء الفرنسي نفسه أمام ظواهر قانونی
من قانون العقوبات الفرنسي القدیم المتعلقة بجریمة خیانة 408وبالأخص أحكام المادة 65،التصدي لها

أنماط السلوك الإجرامي المستحدثة في مجال الأعمال الأمانة وعدم ملائمة أحكامها في تكییف الكثیر من
08المشرع الفرنسي بإصدار مرسوم بتاریخ ادر ، فب)الشركات التجاریةوائتمانكإساءة استعمال أموال (

ائح الشركات الفرنسیة التي دفعن المشرع إلى وضع نصوص تجریمیة جدیدة، وعلى وجه الخصوص انظر في فض- 65
.stuviskyقضیة 

- Jean didier wilfrid, le droit pénal des affaires, dalloz, Paris, 1991, P 53.
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اعتماداتها، وأضیف إلى نص فیه لأول مرة على جریمة إساءة استعمال أموال الشركة و1935أوت 
فقرة السادسة، وتم الاحتفاظ بهذه الجریمة 15في إطار المادة 1867قانون الشركات التجاریة لسنة 

یكیف، وعلى الرغم من ذلك بقي القضاء الفرنسي 1966ضمن النصوص الجنائیة لقانون الشركات لسنة 
المتعلقة بخیانة 408استعمال أموال الشركة ضمن أحكام المادة وإساءةهذه الأفعال الماسة بالائتمان 

ا عرض الكثیر من الأحكام للنقض، ونذكر على سبیل المثال حكم محكمة استئناف باریس في الأمانة، مم
الذي اعتبر القضاء فیه تصرفات مدیر شركة لم یطالب شركة أخرى مدینة لشركته 1983ماي 31

بالعمولات المستحقة لها وإیجارات مستحقة لعقارات تابعة للشركة من قبیل جنحة خیانة الأمانة، مما 
رض هذا الحكم للنقض من قبل محكمة النقض الفرنسیة على اعتبار أن هذه الأفعال على الرغم أنها ع

بإساءةتنطبق مع مقتضیات جنحة خیانة الأمانة، إلا أن سلوك المدیر هنا یخضع للتجریم الخاص 
66.استعمال أموال الشركة

من قانون 408تثیرها نص المادة القضائیة العملیة التي كانتوالانشغالاتإلا أن هذه الإشكالات 
العقوبات الفرنسي القدیم وما لحقها من انتقادات حادة من قبل الفقه الفرنسي بحكم الواقع دفع المشرع 
الفرنسي إلى تعدیل وصیاغة خیانة الأمانة، فما هو الفرق الذي تم استحداثه في القانون الجدید ؟ سنتناول 

الأول أحكام جریمة خیانة الأمانة في ظل قانون العقوبات الفرنسي ذلك من خلال فرعین نبین في الفرع 
.القدیم، بینما نبین أحكام هذه الجریمة في ظل القانون الجدید

أحكام جریمة خیانة الأمانة في ظل قانون العقوبات الفرنسي القدیم وفقا لمقتضیات نص: الفرع الأول
408المادة 

قانون العقوبات الفرنسي القدیم هو قانون المصدر لنص المادة من408نص المادة إنللتنویه بدایة
من 408من قانون العقوبات الجزائري، وعلیه فإن الأحكام التي كانت تسري على نص المادة 376

قانون العقوبات الفرنسي هي ذات الأحكام التي تناولناها عندما تكلمنا عن الأحكام الخاصة لجنحة خیانة 
:من قانون العقوبات الجزائري ونستطیع، أن نوجزها بـ 376مادة الأمانة في نص ال

؛)التبدیدالاختلاس و(هما حصر السلوك الإجرامي بصورتین فقط، و-1
؛أن یكون الشيء المؤتمن علیه قد سلم إلى الأمین بموجب عقد من عقود الأمانة حصرااشتراط-2
.نون الجنائي فقطعلى المنقولات بمفهوم القاأن هذه الجریمة لا تقع إلا-3

ومن الملاحظ أن شروط وأحكام هذه المادة لا یمكن أن تستوعب تكییف العدید من السلوكات 
.الإجرامیة التي یمكن أن تقع في مجال الأعمال وخاصة في میدان الشركات التجاریة كما أشرنا سابقا

66 -cass crim 24 avril 1984, rev des soc, 1984, P 153.
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لسنة 916-2000دید رقم الجالفرنسيأحكام خیانة الأمانة في ظل قانون العقوبات: الفرع الثاني
2000

إن « في قانون العقوبات الجدید بتعریف جدید لجریمة خیانة الأمانة بقولها 1-314جاءت المادة 
خیانة الأمانة هي قیام الشخص باختلاس الأموال أو الأوراق المالیة التي تسلمها أو تعهد بردها أو 

.»یورو 375.000وات وغرامة قدرها استعمالها على نحو محدد، یعاقب بالحبس لمدة ثلاث سن

تشدد عقوبة خیانة « لجنحة خیانة الأمانة المشددة، فنصت على أن 2-314كما جاءت نص المادة 
:یورو إذا ارتكبت من 750.000سنوات وغرامة قدرها سبع الأمانة إلى الحبس 

أو كمدیر في الواقع أو الشخص الذي یتم اللجوء إلیه لتسلیم نقود أو القیم إما على حسابه الخاص،-1
.القانون لمشروع تجاري أو صناعي

من قبل شخص آخر یشارك أو یساعد عادة في الصفقات التي تنطوي على نقود الغیر لحساب الذي -2
.»...یسترد أموال أو أوراق مالیة

ب التجریم فیها كل الانحرافات التي یمكن النصوص الجدیدة جاءت واسعة ویستوعفمن الملاحظ أن 
رتها، ومن فات الواقعة من القائمین على إدان تقع في مجال الشركات وعلى وجه الخصوص الانحراأ
ناحیة التطبیقیة استندت محكمة النقض الفرنسیة على فكرة الاستیعاب أو الامتصاص لجریمة خیانة ال

من عدة لجمیع السلوكات المنحرفة في مجال الأعمال، ویتضح ذلك فعلا67الأمانة بأحكامها الجدیدة
:جوانب

.عدم اشتراط توافر عقد من عقود الأمانة یتم التسلیم بموجبه-1
ستعمال الذي یعني تضییع المال على صاحبه، القائم على الاأدخل في مفهوم السلوك الإجرامي فعل -2

) الغش(نیة الغش، بدون توافر نیة التملك كما هو الحال في فعل الاختلاس أو التبدید، وهذه النیة 
فر متى تحقق علم الجاني بأن من شأن سلوكه في الاستعمال أن یجعل التزامه برد الشيء بنفس تتوا

وهذا ما یعني أن الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة 68،حالته التي تسلمه بها صعبا أو مستحیلا
.ینطبق علیه النص الجدید

مجال تطبیق جریمة خیانة یؤدي إلى التوسع في ) أي مال(على عبارة 1-314إن اشتمال المادة -3
الأمانة، حیث یمكن أن یمتد التطبیق لأي شكل من الأموال یدخل لضمان عناصر الذمة المالیة 

.للشركة والعقارات

القانون الجنائي الاقتصادي، الأحكام الموضوعیة محمد علي سویلم، : لموضوع انظرللتوسع أكثر حول هذا ا-67
.50- 37، ص ص 2015، الإسكندریة، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الإجرائیةوالجوانب

.289، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة، - 68
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وهذا الأمر أثار عدة تساؤلات في فرنسا عن إمكانیة أن یستوعب التعریف الجدید لجریمة خیانة 
ردة في القانون الجنائي الخاص للشركات الفرنسي الأمانة حالات إساءة استعمال أموال الشركة الوا

یفي بمتطلبات الحمایة في مجال الشركات التجاریة، مما یجعل 1- 314فمرونة النص .خصوصا
خاصة وأن المشرع الفرنسي 69،استعمال أموال الشركة لا داعي لهبإساءةبالتجریم الخاص الاحتفاظ

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات (فقط هما حصر تطبیق هذه الجریمة في نوعین من الشركات
واستبعد من نطاقها شركات الأشخاص والشركات في طور التكوین مما یجعل جریمة 70،)المساهمة

خیانة الأمانة في هذه الحالات تغطي هذا الفراغ الذي أحدثه القانون الجنائي الخاص للشركات التجاریة 
.ناولنا لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة بالتفصیلعلى نحو ما سنبینه لاحقا عند ت

كخلاصة لهذا الموضوع نجد إن هذه الانشغالات القانونیة والقضائیة جمیعها تنطبق على التشریع 
الجزائري إلا أن المشرع الفرنسي نجح من خلال تعدیل قانون العقوبات الجدید إلى حد بعید من خلال 

الماس بالثقة الانحرافم جریمة خیانة الأمانة لیشمل جمیع صور بتوسیع مفهو 1- 314نص المادة 
.في المجتمع وفي مجال الأعمال على حد سواءتمانوالائ

2006لسنة 23- 06أما المشرع الجزائري وعلى الرغم من التعدیلات التي أحدثها في القانون 
إلى عشر سنوات حبس وبغرامة إلى بتشدید العقوبة لتصل 1-378لجریمة خیانة الأمانة ولاسیما المادة 

دج إذا وقعت خیانة الأمانة من شخص یلجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو 400.000
بصفته مدیرا أو مسیرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة على 

تكون الأموال المنقولة لقیام جنحة خیانة الأمانة أنشترط سبیل الودیعة أو الوكالة أو الرهن إلا أنه مازال ی
376المختلسة أو المبددة قد سلمت للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة حصرا في نص المادة 

من قانون العقوبات وحصر السلوك الإجرامي بصورتي الاختلاس والتبدید فقط وهذه الأحكام هي الأحكام 
.من قانون العقوبات الفرنسي القدیم408المادة ذاتها التي ورثها عن نص 

وتزداد الأمور تعقیدا خاصة عندما نعلم أن المشرع الجزائري تبنى نفس القانون الجنائي الخاص 
نطاق وحصراستعمال أموال الشركة في قانون الشركات إساءةللشركات التجاریة الفرنسي بإحداث جنحة 
شركة ذات المسؤولیة المحدودة، واستبعد شركات الأشخاص تطبیقها فقط على شركة المساهمة وال

) التضامن( والشركات في طور الإنشاء من نطاقها، وبالتالي یطبق على مسیري شركات الأشخاص 
أحكام جریمة خیانة الأمانة كونهم وكلاء عن باقي الشركاء على نحو ما بیناه سابقا، إلا أن حصر 

یجعل الكثیر من التصرفات السیئوالتبدید فقط دون الاستعمال المشرع السلوك الإجرامي بالاختلاس
تخرج من نطاق تطبیق جنحة خیانة الأمانة مما یحدث فراغا تشریعیا، الأمر الذي یعني إفلات المسرین 

.50-45، ص ص مرجع سابقمحمد علي سویلم، - 69
، الطبعة الخامسة عشر، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي الخاصقیعة، أحسن بوس- 70

.213، ص 2015
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من العقاب، وعلى سبیل المثال استعمال عتاد الشركة وعمالها لإنجاز أشغال في المنزل الشخصي 
بثمن لابنهعمال هنا مخالف لمصلحة الشركة، أو عندما یقوم المدیر بتأجیر منزل للمدیر، فیكون الاست

ونوضحهاعن هذه الاشكالاتوسنتكلم. بخس، وهذا السلوك لا یندرج تحت مفهوم الاختلاس والتبدید
.استعمال أموال الشركةإساءةأكثر عند الكلام عن جریمة 

جریمة تبییض الأموال: المبحث الثاني

عتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر الظواهر الإجرامیة الحدیثة التي تسعى من خلالها ت
المنظمات الإجرامیة إلى إخفاء مصدر العائدات المالیة المحصل علیها من الأعمال غیر المشروعة، 
والعمل على توفیر غطاء قانوني لهذه الأموال، من خلال إخضاعها لعملیات خاصة ومعقدة لإعادة 

71.ماجها وتوظیفها في العجلة الاقتصادیة المشروعةإد

وتتضح خطورة الموضوع بالنظر إلى الحجم الهائل للأموال التي تنتقل بین عدة دول على نحو غیر 
شرعي وسري وفي غایة التنظیم، مما یؤثر على اقتصادیات الدول ویمس باستقرار النظام المالي العالمي 

صة على الدولة التي هربت منها الأموال، فضلا عن نشر الفساد المالي والأسواق العالمیة والوطنیة خا
والإداري ومحاولة التأثیر على أجهزة العدالة الأحزاب والجمعیات من قبل مبیض الأموال لتسهیل مهام 

ومما یزید من خطورة هذه الجریمة أن من یقومون بها أو من یوفر الغطاء لها هم 72،تبییض المال الفاسد
نفذین والبنوك والشركات وعلى وجه الخصوص المحاسبیة والتأمین تة رجال الأعمال المرموقین والممن فئ

73.إلخ...والبورصة ورجال السیاسة

وسنحاول دراسة هذه الجریمة نظرا لطبیعتها الخاصة من خلال ثلاث مطالب، نتطرق لمفهوم هذه 
لب الثاني، ثم نخصص المطلب الثالث للجزاء الجریمة في المطلب الأول، ومن ثم دراسة أركانها في المط

.المقرر لهذه الجریمة

مفهوم جریمة تبییض الأموال: المطلب الأول

، )الفرع الثاني(، وبیان خصائصها )الفرع الأول(لیتضح لنا مفهوم هذه الجریمة لابد من تعریفها 
).الفرع الثالث(والوقوف على المراحل التي تمر بها 

، منشورات الحلبي الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنةعبد االله محمود الحلو، - 71
.5، ص 2007الحقوقیة، لبنان، 

، )ماهیته، نظریة جریمة الأعمال، الجریمة المالیة والتجاریة(القانون الجزائي للأعمال هیثم عالیة، سمیر عالیة،- 72
.285، ص 2012، الطبعة الأولى، مجد للنشر والتوزیع، لبنان، دارسة مقارنة

.7، ص مرجع سابقعبد االله محمود الحلو، - 73
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یف جریمة تبییض الأموالتعر : الفرع الأول

هذه الجریمة اصطلاحات عدیدة فیطلق علیها اسم غسیل الأموال أو تبییض الأموال، علىأطلقت
وهناك من یسمیها بتطهیر الأموال أو تنظیف الأموال أو غسل الأموال، وجاء ذكر هذه التسمیة لأول مرة 

1973سنة water gateة فضیحة بمناسب(Mony loundring)في صفحات الجرائد الأمریكیة باسم 
.والتي تعني بالعربیة غسیل الأموال

بینما أخذ المشرع الفرنسي بلفظ تبییض الأموال عند ،وهذه التسمیة التي تبناها الفقه الانجلوسكسوني
ض ییوالتي تعني بالعربیة تب(blanchiment d’argent)الإشارة إلى هذه الجریمة حیث استخدم تعبیرا 

74.واعتمد المشرع الجزائري تسمیة تبییض الأموال بالترجمة الحرفیة عن التسمیة الفرنسیةالأموال، 

للاختلافاتإن مصطلح تبییض الأموال كغیره من المصطلحات القانونیة حظي بعدة تعاریف نظرا 
ئر والتي صادقت علیها الجزا1988نا لعام بط مفهومه، فقد عرفته اتفاقیة فیالفقهیة والتشریعیة في ض

إخفاءتحویل الأموال أو نقلها أو « بـ 28/01/1995المؤرخ في 41- 95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
75.»حقیقتها أو اكتساب وحیازة تلك الأموال مع العلم بأنها مستمدة من جریمة من جرائم المخدرات

والتي صادقت 2000كما تبنت الأمم المتحدة بموجب اتفاقیة بالیرمو لمكافحة الجریمة المنظمة لسنة 
ل تعریفا أوسع من خلا2002فیفري 5المؤرخ في 55-02علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها عائدات جرمیة « ض الأموال هو المادة السادسة بقولها أن تبیی
.76»أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكاتإخفاءبغرض 

مكرر من قانون 389بینما عرف المشرع الجزائري جریمة تبییض الأموال من خلال نص المادة 
:ضا للأموالیعتبر تبیی« ت المكونة لها بقوله العقوبات بالإشارة إلى السلوكا

أو تمویه المصدر إخفائهاتحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض -أ
....ع لتلك الممتلكاتغیر المشرو 

...إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصدرها-ب
اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل - ج

.عائدات جرمیة

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، تهاجریمة تبییض الأموال وآلیات مكافحدریاس زیدومة، -74
.313، ص 2011مارس 01/2001جامعة الجزائر، العدد 

.20/12/1988المؤقتة بتاریخ » ینااتفاقیة ف«یر المشروع بالمخدرات غالاتجاراتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة - 75
نوفمبر 15بتاریخ 55في الدورة 25المنظمة، اعتمدت بموجب القرار رقم حدة لمكافحة الجریمةتم المماتفاقیة الأ- 76

2000.
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عام بأنها بصورة مختصرة وبشكل عبد االله محمود الحلوفقد عرفها أما التعاریف الفقهیة للجریمة
محيبینما عرفها 77،»المشروعیة على الأموال الناتجة عن أنشطة غیر مشروعةإضفاءعملیة « 

لمصدر ما متحصل علیه من أنشطة إجرامیة وجعله یبدو إخفاءعملیة تنطوي على « بأنها الدین عوض
78.»في صورة مشروعة

جدها تجمع على أن جریمة تبییض ومن خلال مجمل التعریفات سواء التشریعیة منها أو الفقهیة ن
:الأموال تتطلب

؛ناتجة عن جریمة أصلیة) أموال(وجود عائدات جرمیة -1
؛مصدرهاإخفاءتحویل أو نقل عائدات الإجرامیة بغرض -2
؛أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للعائدات الجرمیة بقطع الصلة بینها وبین مصدرهاإخفاء-3
في النشاطات إدماجهاوإعادةالمتحصلة من جریمة سابقة المشروعیة على العائدات الجرمیةإضفاء-4

.الاقتصادیة المشروعة
.ویتضح من خلال تعریف هذه الجریمة أنها تتمتع بجملة من الخصائص نبینها في الفرع الثاني

خصائص تبییض الأموال: الفرع الثاني

حرفیة والتنظیم وعابرة جریمة تبییض الأموال هي جریمة تمر بعملیات معقدة ومتشعبة وتمتاز بال
للحدود في طبیعتها الخاصة، ولهذا تتمتع بخصائص خاصة ومختلفة عن غیرها من الجرائم نوجزها 

:بالآتي

جریمة تبییض الأموال جریمة دولیة منظمة: أولا
تعتبر جریمة تبییض الأموال جریمة منظمة عابرة للحدود كونها تتطلب مجموعة معقدة من العلیات 

جموعة من الأشخاص وفق أدوار محددة من أجل الوصول إلى إخفاء المصدر الأصلي یقوم بها م
للأموال، فهي تحتاج إذن إلى تخطیط وتدبیر وغالبا ما تقع العملیات بین عدة دول، فهي جریمة دولیة فقد 

ارها على إلى دولة أخرى، ومن ثم استثم) العائدات الجرمیة(تقع الجریمة في دولة ما، ویتم تحویل الأموال 
79.نحو شرعي في دولة ثالثة

.17، ص مرجع سابقعبد االله محمود الحلو، - 77
، ص 2008-2007، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة، غسیل الأموالدلیلة مباركي، - 78
07.
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، موال في التشریع الجزائريجریمة تبییض الأبدر الدین خلاف، -79

.32، ص 2011-2010باتنة، سنة 
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جریمة تبییض الأموال جریمة اقتصادیة: ثانیا
تعتبر جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي تمس بشكل مباشر بالنظام والسیاسة الاقتصادیة 

وعلى وجه الخصوص حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فهي تمس بالنظام المصرفي 80،للدولة
رمان الدولة المهرب منها المال محل الجریمة الأصلیة من هذه الأموال والتي غالبا ما تكون وتؤدي إلى ح

).كأموال المحصلة من تجارة المخدرات وجرائم الفساد(طائلة 

جریمة تبییض الأموال جریمة تابعة: ثالثا
ریمة سابقة یشترط لقیام جریمة تبییض الأموال توافر أموال محصلة بطرق غیر مشروعة ناتجة عن ج

الأموال أصلیة حیث تكون هذه العائدات الجرمیة للجریمة الأصلیة هي سبب وغایة قیام جریمة تبییض 
في الدورة الاقتصادیة المشروعة، فهي جریمة لاحقة وتابعة لجریمة ماجهامن أجل تبییضها وإعادة إد

81.سابقة أصلیة، كتبییض أموال ناتجة عن تجارة المخدرات

تبییض الأموال جریمة مستقلة بذاتهاجریمة: رابعا
ي جریمة ترتبط عضویا مع الجریمة یعتبر أن جریمة تبییض الأموال ههناك من شراح القانون من

الأصلیة كونهما یرتبطان بمشروع جرمي واحد، على اعتبار أن جریمة تبییض الأموال تهدف إلى قطع 
یتسنى لمرتكبیها القدرة على التصرف والاستفادة من الصلة بین الجریمة الأصلیة والمال المتحصل منها، ل

.هذا المال، وبالتالي نحن أمام صورة المساهمة وعلاقة المتبوع بالتابع
غیر أن هذا الرأي مردود علیه كون المساهمة سواء أصلیة كانت أو تبعیة تتطلب أن تكون معاصرة 

الجنائي لدى المساهم لارتكاب الجریمة أو سابقة لارتكاب الجریمة الأصلیة، مع ضرورة توافر القصد
الأصلیة، وهذا ما لم یتحقق في جریمة تبییض الأموال كونها لاحقة عن الجریمة الأصلیة تماما ولیس 

82.بینها وبین الجریمة الأصلیة أي رابطة معنویة

، فكلا الجریمتین الإخفاءوهناك أیضا من یعتبر جریمة تبییض الأموال صورة من صور جریمة 
تطلبان افتراض وجود جریمة سابقة أصلیة ومحل كلا الجریمتین أیضا هو العائدات الجرمیة المتحصلة ت

الأشیاء یجب أن تكون حیازة الأشیاء إخفاءمن الجریمة الأصلیة، وإن هذا الكلام مردود علیه كون جریمة 
الحیازة المادیة للمال ،على خلاف جریمة تبییض الأموال التي لا تشترط واقعیةالمتحصلة من الجریمة 

.المتحصل علیه من جریمة سابقة كعملیات تحویل الأموال مثلا

.22، ص مرجع سابقعبد االله محمود الحلو، - 80
.86بق، ص مرجع سابدر الدین خلاف، - 81
.147، ص مرجع سابقدلیلة مباركي، - 82
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للعائدات الجرمیة، لا یستوعب بالإخفاءالأشیاء إخفاءفي جریمة الإجراميكما أن اقتصار السلوك 
إفلات، مما یمكن أن یؤدي إلى ...كل صور جریمة تبییض الأموال مثل التمویل والتحویل والنقل

.الأشیاءإخفاءمجرمین من العقاب في حالة ما إذا اكتفینا بنصوص جریمة ال
وبناء على ما سبق یتضح لنا أن جریمة تبییض الأموال جریمة مستقلة قائمة بذاتها وتمر بمراحل 

83.خاصة بها تمیزها عن الجرائم الأخرى

مراحل جریمة تبییض الأموال: الفرع الثالث

ض الأموال، جریمة منظمة ومتداخلة تمر بعدة إجراءات لابد أن تمر بها نوهنا سابقا بأن جریمة تبیی
:حتى تكتمل وتحقق غایتها، ویمكن تلخیصها بالتالي

:مرحلة إیداع المال: أولا
ویطلق على هذه المرحلة أیضا التوظیف، وتتمثل في التخلص من السیولة النقدیة المتحصل علیها 

مختلفة كإیداعها في البنوك أو تهریبها للخارج وإیداعها بعدة بنوك من الجریمة الأصلیة، وتتم  بأسالیب
أو شراء المجوهرات أو عقارات، وتعتبر هذه المرحلة من أصعب وأخطر مراحل 84،وفي دول مختلفة

المباشر بمصدر هذه الأموال لارتباطهاللاكتشاف، حیث تكون العملیات فیها عرضة الأموالتبییض
الإیداع والشراء والسؤال عن مصدر هذا المال، والذي غالبا ما تقوم به المؤسسات وسهولة تتبع حركته ب

85.المالیة

:مرحلة التمویه: ثانیا
ویتم بهذه المرحلة عملیة إخفاء مصدر الأموال بإجراء عدة عملیات تهدف إلى فصل الأموال القذرة 

هة تنشأ لهذه الأغراض، وشراء عن مصدرها مثل إبرام صفقات كبیرة وتحویلات مالیة عبر شركات واج
سلع حتى ولو كان بغیر قیمتها الحقیقیة وبیعها واستخدام البطاقات البنكیة والتواطؤ مع البنوك لإرسال 

86.ذات الآمنة في الدول التي لا تسأل عن مصدر المالالحوالات إلى الملا

.237- 230، مرجع سابق، ص ص غنیممحمدسامي- 83
، مذكرة ماجستیر، جامعة الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجزائريصالحي نجاة، - 84

.08، ص 2011-2010قاصدي مرباح، ورقلة، 
.27، ص مرجع سابقمحمود الحلو، عبد ااالله- 85
.09ص مرجع سابق،صالحي نجاة، - 86
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:مرحلة الإدماج: ثالثا
وخلط المال القذر 87العجلة الاقتصادیة المشروعةتتمثل هذه المرحلة في دمج المال وإدخاله في

بالمال المشروع حیث تبدو في النهایة أنها متحصلة من مصدر مشروع كتزویر الفواتیر وتضخیمها أو 
.إلخ...بالتصریحات الكاذبة بتحقیق أرباح كبیرة والإفصاح عنها في الأسواق المالیة

ه هذه المراحل وتطورها المستمر مع تطور وسائل ومن الملاحظ حجم التخطیط والتدبیر التي تمر ب
، هكذا وبعد أن وضحنا مفهوم هذه الجریمة ....الاتصال والتكنولوجیة والتحویلات  والتجارة الالكترونیة

نسأل الآن عن العناصر المكونة لها ؟

أركان جریمة تبییض الأموال: المطلب الثاني

ادیا وركنا معنویا قائما على القصد، بالإضافة إلى ركن تتطلب جریمة تبییض الأموال لقیامها ركنا م
.مفترض بوجود جریمة سابقة

الركن المفترض: الفرع الأول

المراد تبییضها لابد أن تكون عائدات جرمیة ناتجة (مستعملة في عملیة تبییض الأموال الإن الأموال 
مكرر، فهي 389نص المادة عن جریمة سابقة، فهذا شرط أولي لقیام الجریمة وهو ما یستشف من 

.واثبات الجریمة الأصلیةضها ویثار عدة تساؤلات حول طبیعةتتحدث عن العائدات الإجرامیة المراد تبیی

:طبیعة الجریمة الأصلیة: أولا
جریمة من قانون العقوبات أن یكون محل مكرر 389اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 

جنایة، جنحة، (ناتجة عن جریمة دون أن یحدد لنا وصف هذه الجریمة إجرامیةتبییض الأموال عائدات 
88.أو طبیعتها، سواء كانت من الجرائم ضد الأموال أو ضد الأشخاص أو ضد النظام العام) مخالفة

وهذا یعني أن كل العائدات الإجرامیة تصلح لأن تكون محلا لجریمة تبییض الأموال، غیر أن نص 
ت أكثر دقة بتحدید الوصف الجزائي للجریمة الأصلیة، عندما تكلمت عن حكم جاء4مكرر 389المادة 

ة أو جنحة مع الأموال المتحصل علیها بطریقة شرعیة، جنایاندماج العائدات الإجرامیة الناتجة عن 
فمصادرة هذه الأموال لا یكون إلا بمقدار هذه العائدات، فمن خلال النص یحصر المشرع الجریمة 

.28، ص ابقمرجع سعبد االله محمود الحلو، - 87
، مرجع سابق، ص 2008، الجزء الأول، الطبعة التاسعة، في القانون الجزائي الخاصالوجیزأحسن بوسقیعة، -88

398.
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جنایات والجنح فقط دون المخالفات، ویعود ذلك لقلة خطورة المخالفة وانتفاء القصد فیها الأصلیة بال
89.عادة

وأفرد المشرع الجزائري وصفا خاصا لجریمة تبییض الأموال عندما یكون تبییض عائدات جرمیة 
ك ما یتضح وذل90،هنا جریمة من جرائم الفساد) یض الأموالجریمة تب(جرائم الفساد، فاعتبرها ناتجة عن 

بقولها 2006لسنة 01- 06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 42من خلال نص المادة 
القانون بنفس العقوبات المقررة في هذا المنصوص علیها في الجرائمیعاقب على تبییض عائدات «

.»الساري المفعول في هذا المجالالتشریع

:إثبات الجریمة الأصلیة: ثانیا
ن هذه الجریمة تشترط لقیامها أن تكون محلها عائدات إجرامیة لجریمة سابقة، فلابد إذن من طالما أ

م الجریمة الأصلیة ونسب العائدات اذلك، وعلى وجه الدقة على القاضي أن یثبت في حكمه قیإثبات
لإشارة اكفيمیة ناتجة عن جریمة صدر فیها حكم بالإدانة فیاجر الإجرامیة إلیها، فإن كانت العائدات الإ

إلى هذا الحكم من أجل بیان أن العائدات تعود إلى تلك الجریمة، أما في حالة إذا ما كانت هذه العائدات 
مه كفیها أو لم تعرض على القضاء من قبل فعلى القاضي أن یثبت في حتم البتصادرة عن جریمة لم ی

رامیة لها، وذلك قبل النظر في دعوى قیام الجریمة الأصلیة إذا توافرت أركانها ونسب العائدات الإج
تبییض الأموال، ولا یهم إذا كان الفاعل في الجریمة الأصلیة مجهولا أو حال دون مساءلته مانع من 

، أو أن الجریمة الأصلیة سقطت بالتقادم أو وفاة )كصغر السن والجنون والإكراه(موانع المسؤولیة 
91.المجرم

:في الخارجتعصلیة وقالأحالة إذا كانت الجریمة : ثالثا
من قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 5و4أجابت على هذه الحالة نص المادة 

ج سمحت ار أیة جریمة حتى لو ارتكبت بالخ« الجریمة الأصلیة أنها 4، حیث عرفت المادة 92ومكافحتها
متابعة مرتكب هذه 5بینت المادة ، و »لمرتكبها بالحصول على الأموال حسب ما ینص علیه هذا القانون

تابعة الجزائیة من أجل تبییض الأموال أو تمویل لا یمكن اتخاذ إجراءات الم« ولها الجریمة في الخارج بق

المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، جامعة عبد ،»تبییض الأموال«البنیان القانوني للجریمة البیضاء لعوارم وهیبة، - 89
.242-241، ص ص 2011، سنة الرحمن میرة، بجایة، العدد الأول

.244، ص مرجع سابقسامي محمد غنیم، - 90
.247، ص مرجع سابقسامي محمد غنیم، - .400، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 91
، الجریدة الرسمیة رقم 2005فبرایر 6المؤرخ في 01-05یض وتمویل الإرهاب ومكافحتها رقم بقانون الوقایة من ت- 92
.2005رایر فب9مؤرخة في 11
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الإرهاب إلا إذا كانت الأفعال الأصلیة المرتكبة في الخارج تكتسب طابعا جرمیا في قانون البلد الذي 
.»ارتكبت فیه وفي القانون الجزائري

الركن المادي: نيالفرع الثا

.یقوم الركن المادي على سلوكات محددة بالقانون حصرا وتقع جمیعها على محل معین

:أنماط السلوك الإجرامي: أولا
بقوله تعتبر 389حصر المشرع السلوك الإجرامي في هذه الجریمة بأربع صور وذلك في نص المادة 

:ضا للأموالیتبی

؛اتحویل الممتلكات أو نقله-1
؛إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو الممتلكات-2
؛اكتساب الممتلكات أو حیازتها-3
.المشاركة في ارتكاب أیا من السلوكات السابقة-4

وتعتبر هذه الجریمة من الجرائم ذات السلوك التبادلي، فیكفي لقیامها ارتكاب الفاعل سلوك واحد من 
.حالة ارتكاب عدة سلوكات لا یعتبر ذلك تعددا في الجرائمالسلوكات السابقة أو عدة سلوكات وفي

قلهاتحویل الممتلكات أو ن- 1
:تحویل الأموال-أ

یمثل التحویل كل عملیة تهدف إلى تغییر شكل وطبیعة المال المتحصل علیه من الجریمة الأصلیة 
ص إلى آخر أو ویحصل ذلك إما من خلال الحوالات المصرفیة عن طریق تحویل المبالغ النقدیة من شخ

من حساب الشخص إلى حساب آخر لذات الشخص، أو من خلال المتعاملین بالعملات الأجنبیة في 
.الأسواق السوداء

فئة الیورو و الدولار (كما یمكن أن یكون التحویل من خلال تحویل طبیعة المال بشراء عملة أجنبیة 
93.ات زیتیةأو شراء عقارات أو مجوهرات أو سیارات فخمة أو لوح) مثلا

:الأموالنقل الممتلكات و- ب
وهي ، ویقصد بنقل الممتلكات والأموال النقل المادي من مكان إلى آخر بأي وسیلة من وسائل التهریب

94.وإخفائهعملیة تهدف إلى توظیف المال فیما بعد 

.402، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 93
.145، ص مرجع سابقبدر الدین خلاف، - 94
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:إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال والممتلكات أو مصدرها- 2
مكنه أن یدل على طبیعة الأموال أو مصدرها أو كیفیة التصرف فیها، وبأي یقصد بإخفاء كل ما ی

أما التمویه فیقصد به كل عملیة تهدف إلى إضفاء مظهر المشروعیة 95،طریقة كانت تحقق هذا الغرض
على الأموال غیر المشروعة، كخلط هذا المال مع أموال أخرى مشروعة بإدخالها مثلا ضمن أرباح 

.مامتحصلة من مشروع
لیس سلوك و ض الأموال لتحقیقه والتمویه هدف بحد ذاته یسعى مبیالإخفاءومن الملاحظ هنا أن 

96.»فالمشرع جرم السلوك بهدفه ولیس بصورته المادیة«مادي، 

:اكتساب الممتلكات وحیازتها أو استخدامها- 3
یقصد أما الحیازة  97،یقصد بالاكتساب الحصول على الأموال بأي طریقة كالشراء والهبة أو المبادلة

بها السیطرة الفعلیة على الممتلكات ووجودها بحوزة الجاني دون أن یكون مالكها، كودیعة مثلا، وأما 
98.واستعمالهایقصد به الانتفاع بالأشیاء الاستخدام

:المشاركة في ارتكاب الأفعال السابقة- 4
لال التواطؤ أو التآمر على ارتكاب یقصد بالمشاركة هنا المساهمة في ارتكاب الجرائم السابقة من خ

أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وإسداء المشورة، ویقصد بالمساهمة هنا المساهمة 
.بالتسهیل والمساعدة وإسداء المشورةالاشتراك) التبعیة(المباشرة كالتحریض أو المساهمة غیر المباشرة 

:محل الجریمة: ثانیا
تبییض الأموال ینصب بالأساس على تبییض العائدات الجرمیة والتي یقصد بها إن موضوع جریمة 

المعدل والمتمم لقانون الوقایة من 2010لسنة 05-10ز من الأمر رقم 2حسب ما عرفته نص المادة 
كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها، بشكل: (بــ 2006لسنة 01- 06رقم ومكافحتهالفساد

.)یر مباشر من ارتكاب جریمةمباشر أو غ

الركن المعنوي: الفرع الثالث

ویتطلب ذلك 99،تعتبر جریمة تبییض الأموال من الجرائم العمدیة، تتمثل بإرادة الجاني للفعل والنتیجة
توافر قصد جنائي عام لتكتمل صورة هذه الجریمة، ویقصد بالقصد الجنائي العام هنا اتجاه إرادة الجنائي 

لشرعیة على أموال المتحصل علیها من جریمة، مع علمه أن هذه الأموال محل الجریمة هي إلى إضفاء ا

.403، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 95
.253ص مرجع سابق،سامي محمد غنیم، - 96
.148، ص مرجع سابقبدر الدین خلاف، - 97
.253، ص مرجع سابقسامي محمد غنیم، - 98
.36، ص مرجع سابقحلو، عبد االله محمود ال- 99
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عائدات إجرامیة مصدرها جریمة، ویكتفي المشرع بالقصد العام في كل أفعال الإخفاء والتمویه واكتساب 
ك تحویل القصد العام وحده یكتمل بنیان الجریمة، ولكن سلو ب، لأن والاستخدامالممتلكات أو حیازتها 

الممتلكات أو نقلها تشترط توافر قصدا جنائیا خاصا بالإضافة للقصد الجنائي العام لتكتمل صورة الجریمة 
ویتمثل هنا القصد الخاص بالغرض المرجو من هذه السلوكات وهو هنا الغایة التي یسعى إلیها الجاني أو 

مجرد الإخفاء أو النقل مشروعیة علیها، فإضفاء الغیر المشروع للأموال ونیته في المصدرتمویهو إخفاء 
ءضفاإكسلوك لا یستدل منهما أن الجاني یرید تبییض الأموال، بل یجب أن تتجه إرادته من ذلك إلى 

100.المشروعیة على العائدات الإجرامیة قاصدا قطع الصلة بین الأموال ومصدرها غیر المشروع

الأموالالعقوبات المقررة لجریمة تبییض : المطلب الثالث

الفرع (كب هذه الجریمة شخص طبیعي یمیز المشرع الجزائري بین العقوبات في حال ما إذا ارت
.)الفرع الثاني(معنويشخص أم) الأول

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

.وتنقسم العقوبات إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة

:لعقوبات الأصلیةا: أولا
سنوات إلى 05كل من ارتكب هذه الجریمة بالحبس من 1مكرر 389ع في المادة یعاقب المشر 

دج وتشدد العقوبة في حالة إذا توافرت 3.000.000دج إلى 1.000.000عشر سنوات وبغرامة من 
إلى 4.000.000لتصبح من 2مكرر 389إحدى ظروف التشدید الواردة في نص المادة 

:يدج  وظروف التشدید ه8.000.000
ویقصد به هنا أن المجرم معتاد على تبییض الأموال واتخاذها مهنة مما یدل على خطورة الاعتیاد

.المجرم
استعمال التسهیلات التي یوفرها نشاط مهني یعمل به الجاني، وینطبق ذلك على العاملین في - 

.والتوثیق101البنوك والمؤسسات المالیة
یة والمقصود بالجماعة الإجرامیة التي تعمل في إطار ارتكاب الجریمة في إطار جماعة إجرام- 

عات الإجرامیة امساس وغالبا ما ترتكب بواسطة الجالتنظیم وتوزیع المهام، فهي جریمة منظمة بالأ
.تبییض الأموال من الجنح المشددة وذلك ما یفهم من العقوباتفتعتبر جریمة .)المافیا(المنظمة 

.407، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 100
.276، ص مرجع سابقدلیلة مباركي، - 101
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:العقوبات التكمیلیة: ثانیا
الجرائم المنصوص لارتكابهبأن یطبق الشخص الطبیعي المحكوم علیه 5مكرر 389نص المادة ت

عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص 2مكرر389و1مكرر 389علیها في المادتین 
.إجباریةمن قانون العقوبات، وذلك كعقوبة تكمیلیة 9علیها في المادة 

لتنص على عقوبة المصادرة بأن تحكم الجهة القضائیة المختصة 4مكرر 389كما جاءت المادة 
بمصادرة الأملاك موضوع جریمة تبییض الأموال بما فیها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عنها، بأي ید 
كانت إلا إذا أثبت مالكها أنه یجوزها بسند شرعي، وأنه لم یكن یعلم بمصدرها غیر المشروع، وتشمل 

.صادرة كل الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب هذه الجریمةالم

العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

أقر المشرع الجزائري صراحة قیام مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال من خلال 
العقوبات  في حالة ما مكرر من قانون 51، وذلك وفقا لمقتضیات نص المادة 7مكرر 389من المادة 

مسیریه الخاضع للقانون الخاص، من قبل إذا ارتكبت هذه الجریمة باسم ولحساب الشخص المعنوي
: الشرعیین، وحدد عقوبته بـ

یعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص :الغرامة
الطبیعي
:وتتمثل بـ: المصادرة

؛درة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضهامصا- 
.عادات التي استعملت في ارتكاب الجریمةممصادرة الوسائل وال- 

ة وإذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالی
على الشخص المعنوي، ه العقوبات تمثل العقوبات الأصلیة التي توقعتساوي قیمة هذه الممتلكات، وهذ

للجهة القضائیة یحكم جوازیهویمكن أن یضاف إلیها عقوبات تكمیلیة أخرى في إطار نفس المادة، وتبقى 
:بإحداها فقط وهي 

؛سنوات5لمدة لا تتجاوز ماعيتاجالمنع من مزاولة نشاط مهني أو - 
.حل الشخص المعنوي- 

:مكرر وهي18یها في المادة وذلك طبعا مع إمكانیة توقیع العقوبات المنصوص عل
.سنوات5فرع من فروع الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز غلق المؤسسة أو - 
.سنوات5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز - 
.نشر أو تعلیق الحكم بالإدانة- 
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سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط 5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز - 
.لذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتها

.على محاولة ارتكاب الجریمة بالعقوبات المقررة للجریمة التامة3مكرر 389وتعاقب المادة 

جرائم التفلیس في مجال الشركات: حث الثالثبالم

ئها، ففي حالة سواء العادي أو بصورته الجزائیة سببا غیر عادي لانقضا102یعتبر إفلاس الشركة
عدم التوصل إلى تسویة قضائیة مفضیة إلى الصلح بین الشركة والدائنین بموجب عقد مبرم بینهما تحت 

الخصوم بانقضاء كل الدیون المستحقة على الشركة، أو عندما یثبت للمحكمة انقضاءرقابة المحكمة، أو 
خلال بقواعد التسییر والمحاسبة جاز توقف الشركة عن دفع دیونها بسبب اضطراب أعمالها المالیة والإ

ورود الإفلاس ضمن الأسباب الخاصة والعامة لانقضاء الشركات عدممن وعلى الرغم 103.شهر إفلاسها
فإن التوقف عن الدفع بسبب سوء التسییر یؤدي لا محالة إلى انهیار الشركة، فتصبح الأصول المتاحة 

قیقة هلاكا لأموال الشركة والذي یعتبر بالقیاس سببا ویمثل ذلك ح104أقل من الخصوم المستحقة الأداء،
105.عاما لانقضاء الشركات

ات المالیة، أو ـة والأزمـــة كالاضطرابات الاقتصادیـــــة ناتج عن صعوبات حقیقیــــوقد یكون إفلاس الشرك
س أخطاء بسیطة من قبل المسیرین وعن حسن نیة كسوء تقدیر منهم، ویسمى الإفلاس هنا بالإفلا

یكون الإفلاس ناتج عن غش وتدلیس أو إهمال والقیام بتصرفات غیر مستقیمة، وهذا ما وقد. العادي
106.یطلق علیه الإفلاس المشدد

)". استغراق الدین مال المدین(هو الانتقال من حالة الیسر إلى حالة العسر، ومعناه الشرعي " یقصد بالإفلاس لغة - 102
وفي . 6، ص 1999یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دالإفلاس والتسویة القضائیةعباس حلمي، : أنظر في ذلك

دراسة : شرح القانون التجاري، الجزء الثالث، أحكام الإفلاس والصلح الواقيعزیز العكیلي، : المعنى الشرعي أنظر
.9، ص 2011، الطبعة الرابعة، دار الثقافة، عمان، مقارنة

اعي على أموال المدین الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة ویهدف طریق للتنفیذ الجم" أما المعنى الاصطلاحي فیقصد به 
إلى تصفیة أموال المدین وتوزیع الثمن الناتج عنها بین الدائنین قسمة غرماء ولا أفضلیة لدائن على آخر ما دام حقه غیر 

.6، ص مرجع سابقعباس حلمي،:أنظر". الامتیازمصحوب بأحد الأسباب القانونیة التي تبرر الأفضلیة كالرهن أو 
.45، ص مرجع سابقعزیز العكیلي، - 103
.328-327ص ص ، 2008، منشورات بیرتي، الجزائر، قانون الشركاتالطیب بلولة، ، - 104
دار النهضة ، دراسة مقارنة: جرائم الشركات في النظام السعوديمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، - 105

.202ص ، 1996العربیة، القاهرة، 
.355، ص مرجع سابقالطیب بلولة، - 106
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ففي الحالة الأولى فإن المشرع لا یتدخل جنائیا وإنما یترك مسألة الفصل فیها وفقا لأحكام القانون 
نعكاسات الخطیرة التي تنجر عنه والتي من شأنها التجاري، أما في حالة الإفلاس المشدد ونتیجة للا

زعزعة الائتمان والثقة اللازمة في المعاملات التجاریة، وجب تدخل المشرع جنائیا بالعقاب على مثل هذه 
.ویطلق على هذه الحالة الإفلاس بصورته الجزائیة107الأفعال،

108:وینقسم الإفلاس الجزائي إلى نوعین

؛)س البسیطالإفلا(الإفلاس بالتقصیر -1
.الإفلاس بالتدلیس-2

هو حالة التوقف عن الوفاء الذي یمكن أن یسند " الإفلاس الجنائي بـ جندي عبد المالكویعرف الأستاذ
109".إلیه فعل من أفعال التقصیر أو من أفعال التدلیس

إلى نظام قانوني خاص ینتميیمثلومن الواضح أن الإفلاس العادي هو المعبر عنه بالإفلاس الذي
القانون التجاري، بینما الإفلاس الجزائي یقصد به مصطلح التفلیس وهو المصطلح الذي یتبناه المشرع 

110.الجزائري والذي یعبر عن جریمة یعاقب علیها القانون

الأساس القانوني والعلة الأول مطلب، نبین في المطالبسنقوم بتقسیم دراسة هذا المطلب إلى ثلاث 
، بینما نتناول الأحكام ائمالثاني لبیان أركان هذه الجر المطلبم التفلیس، ونخصص ائجر فيمن التجریم

.الثالثالمطلبالمتعلقة بالجزاء في 

ملأساس القانوني والعلة من التجریا: الأولالمطلب 

سنقسم دراسة هذا المطلب الى فرعین، نخصص الفرع الأول  للأساس القانوني بینما الفرع الثاني للعلة 
.التجریممن 

الأساس القانوني: الفرع الأول

تناول المشرع في الكتاب الثالث من القانون التجاري الأحكام العامة لنظام الإفلاس وقسمه إلى ثلاث 
أبواب، خصص الباب الأول للإفلاس والتسویة القضائیة، بینما خصص الباب الثاني لموضوع رد 

وقسم . وان في التفلیس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاسالاعتبار التجاري، وجعل الباب الثالث تحت عن

.315، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 107
.23، ص 2011، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، جرائم الإفلاسفهد یوسف الكساسبة، - 108
.661، ص 2008، دون دار نشر، تهدید-إضراب: الموسوعة الجنائیة، الجزء الثانيجندي عبد المالك، - 109

، دار النهضة العربیة، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاسغنام محمد غنام، : أنظر- 110
ویطلق على هذه الجریمة في بعض التشریعات جریمة التفالس كما هو الحال في مصر، ویطلق. 6، ص 1993القاهرة ، 

.القانون الكویتي والسعودي والأردنيفي تشریعات أخرى، جرائم الإفلاس مثلعلیها
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هذا الباب إلى فصلین، رتب في الفصل الأول الأحكام العامة لجریمة التفلیس ضمن نصوص المواد من 
، بینما تناول في الفصل الثاني جرائم التفلیس المرتكبة من قبل مدیري الشركات تحت 377لغایة 369

.383لغایة 378وذلك ضمن المواد من ) ىفي الجرائم الأخر (عنوان 
من 369وبالنسبة للعقاب أوجب المشرع التجاري عن طریق الإحالة المنصوص علیها في المادة 

من القانون رقم 384والمادة 383القانون التجاري تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 
وما یهمنا في هذا البحث هو التركیز .زائريالمعدل والمتمم لقانون العقوبات الج2006لسنة 06-23

من القانون 383إلى غایة 378على الجرائم المرتكبة من قبل مدیري الشركات والتي تعتبر المواد من 
.لارتباطها بمجال الأعمال.التجاري، أساسها القانوني

العلة من التجریم وتحدید المسؤول جزائیا: الفرع الثاني

وذلك 111ة،ـــــــــلات التجاریــــــــان في المعامــــــــف في الأساس إلى دعم الثقة والائتمإن نظام الإفلاس یهد
عن طریق التنفیذ الجماعي على أموال المفلس، ومن جهة أخرى یهدف إلى رعایة المدین حسن النیة 

ومعالجة 112قضائیة،والأخذ بیده وتمكینه من الاستمرار واستئناف تجارته، والاستفادة من نظام التسویة ال
113.وضع المشروعات التي تعاني من ضائقة مالیة

ال الشركة، أو ــــــــؤدي إلى هلاك متأما في حالة الإفلاس الناتج عن الإهمال في التسییر والرعونة التي 
استعمال الحیلة والتدلیس بهدف التهرب من تسدید الدیون فإنه یستوجب ضرورة تجریم هذه الأفعال، 

وصل الحد في التشریعات القدیمة إلى اعتبار الإفلاس العادي جریمة واعتبار المدین مجرما یستحق التعذیب -111
القانون الروماني القدیم والفرنسي القدیم والقانون ءة الائتمان، ومن هذه التشریعات والعقاب وذلك لمحاربة الغش وإسا

فقد ورد مثلا في الألواح الإثنى عشر نصوصا تتعلق بدعوى القرض التي تبیح استعباد الدائن . 1542لعام الانكلیزي
وبقي هذا الحال في القانون الروماني لغایة صدور قانون . للمدین وبیعه وقبض ثمنه، وكل ذلك مشار إلیه بعقد القرض

محمد : أنظر في تفصیل ذلك. رة على ماله دون شخصهقبل المیلاد، الذي جعل وسیلة التنفیذ على المدین قاص429
، 1951الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندریة، الافلاس، : القانون التجاري المصري، الجزء الثانيشفیق، 

معیة، ، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجاالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائريونادیة فضیل، . 4ص 
.9-5، ص ص 2007الجزائر، 

، ص ص مرجع سابقوعزیز العكیلي، 8، ص مرجع سابقوعباس حلمي، 95، ص مرجع سابقنادیة فضیل، -112
14-15.

قانون (1985جانفي سنة 25المؤرخ في 98-85هو التطور الذي عرفه القانون الفرنسي في ظل القانون رقم - 113
، مرجع سابقعبد المنعم حسون عنوز، : في ذلك أنظر.Entreprise en difficulté) المشروعات في وضع صعب

.10- 9، مرجع سابق، ص ص المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاسوغنام محمد غنام، . 9ص 
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قصور نصوص قانون العقوبات التقلیدیة عن تجریمها وقمعها، ومن هنا اصا، خاصة معتجریما خ
114.جاءت الحاجة لوجود جرائم التفلیس

وتثور الإشكالیة هنا في مجال الشركات التجاریة حول المسؤول جنائیا عن هذه الأفعال  لتتحقق 
.الغایة من تجریمهم وفقا للمعطیات السابقة

مع العلم أن 115ة التفلیس لا تطبق إلا على التجار في حالة التوقـــف عن الدفع،حسب الأصل فإن جنحو 
فبالنسبة للشركات القائمة على الاعتبار الشخصي، 116.مسیري الشركات التجاریة لیسوا بالضرورة تجار

للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن " كشركة التضامن فإن 
فإن إفلاس شركة التضامن یترتب علیه إفلاس جمیع أعضائها، وعلیه یمكن معاقبة 117،"الشركةدیون 

یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا لم یقوموا أنفیجوز" الشركاء عن جرائم التفلیس 
عن حالة بغیر عذر شرعي بالتصریح لدى كتاب ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر یوما 

بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم قائمةالتوقف عن الدفع، أو لم یتضمن هذا التصریح
ومن شاركه فیها فقط، كون التدلسیةأما التفلیس بالتدلیس فیسأل عنها من قام بالأفعال 118".وموطنهم

119.قصد الجنائيالذي توافر لدیه ال) المدیر(الجریمة هنا جریمة قصدیة، فلا یسأل إلا الشریك 

فیسري على الشركاء المتضامنین القانون الأساسي " وكذلك الحال بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة 
یترتب علیه إفلاس الشركاء المتضامنین دون البسیطةفإفلاس شركة التوصیة120،"للشركاء بالتضامن

بالتدلیس الشریك المتضامن الشركاء الموصین، وعلیه یسأل عن جریمتي التفلیس بالتقصیر أو التفلیس
أما بخصوص شركات المساهمة . فقط، إلا إذا ثبت أن الشریك الموصي تدخل في أعمال الشركة

121.والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، فلا یترتب على إفلاسها إفلاس المساهمین فیها

جرائم الإفلاس،المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عنللمزید حول هذا الموضوع، أنظر غنام محمد غنام، - 114
.13- 12، ص ص مرجع سابق

.المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75من الأمر 374، 370المواد - 115
ص الطبعة الخامسة عشر،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 116
243.
.مصدر سابق، 59-75من الأمر 551المادة - 117
.المصدر نفسه، 371المادة - 118
.671، ص مرجع سابقتهدید،-إضراب: الموسوعة الجنائیة، الجزء الثانيجندي عبد المالك، - 119
م للقانون متالمعدل والم1993أفریل 25رخ في المؤ ، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 1مكرر 563المادة - 120

.التجاري
.671، ص مرجع سابقتهدید،-إضراب: ئیة، الجزء الثانيالموسوعة الجناجندي عبد المالك، - 121



44

جنائیة على عاتق وهنا تدخل المشرع لملأ الفراغ القانوني بهذا الخصوص، وألقى بالمسؤولیة ال
122.أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین ومسیرو هذه الشركات، على حد تعبیر الأستاذ حسني أحمد الجندي

وكان هذا التدخل ضروریا لحمایة الجمهور والدائنین بتوقیع العقوبات المقررة على التفلیس بالتقصیر أو 
123.التفلیس بالتدلیس على مسیري هذه الشركات

من القانون التجاري، عند توقف 380-379- 378لمشرع الجزائري في المواد وهذا ما قرره ا
الشركة عن الدفع بمساءلة القائمین على إدارتها والمدیرین والمصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
والمفوضین من قبل الشركة وكذلك القائمین بإدارة شركة المساهمة والمدراء والمصفین من أجل جنحة 

التي یكون رأسمالها " وبخصوص الشركة ذات التوصیة بالأسهم . ها في حالة قیام أركانهایلتفلیس بصورتا
مقسما بین شریك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دیون 

ة عن وبالتالي فإنهم یخضعون للعقاب كما هو الحال بالنسبة لشركات التوصیة البسیط124،..."الشركة
.جرائم التفلیس

كما یثور التساؤل أیضا حول الوضع القانوني للمسیر الفعلي وقیام مسؤولیته الجزائیة عن هذه 
من القانون التجاري ضمن المخاطبین 380لغایة 378الجریمة، مع عدم ذكره في نصوص المواد 

المصفین والمفوضین من قبل بأحكام هذه المسؤولیة، وهم أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین والمسیرین أو
فالمسیر الفعلي الذي لم یعین بصفة مسیر لكنه في الواقع یسیر الشركة من الناحیة الفعلیة، . الشركة

ففي حالة التسویة القضائیة 125،ولذلك یحمله القانون التجاري المسؤولیـــة بصفته مدیـــرا بحكــم الواقــــع
یرین بحكم القانون أو الواقع على حد تعبیر المشرع في نص والإفلاس للشخص المعنوي لا یجوز للمد

من القانون التجاري أن یحولوا الحصص أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة دون 262المادة 
أنه في حالة التسویة القضائیة " من القانون التجاري 224إذن القاضي المنتدب، وتضیف نص المادة 

ه یجوز إشهار ذلك شخصیا على كل مدیر قانوني أو واقعي، ظاهري أو باطني، لشخص معنوي أو إفلاس
...".مأجورا  كان أم لا

وأثیر هذا الإشكال أمام القضاء الفرنسي حول مسؤولیة المدیر الفعلي، هل یسأل جنائیا عن جرائم التفلیس 
، وكان 1967جولیة13قانون أم لا على اعتبار أنه لیس مدیرا من الناحیة القانونیة ؟ وذلك قبل صدور 

المسؤولیة الجنائیة ذات " بین المسیر الفعلي والمسیر القانوني على اعتبار أن  یساوياتجاه القضاء 
126".طابع فعلي ولیست مسؤولیة افتراضیة

.317، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 122
.672، ص مرجع سابقتهدید،-إضراب: الموسوعة الجنائیة، الجزء الثانيجندي عبد المالك، - 123
.مصدر سابق، 08-93مكرر ثالثا من المرسوم التشریعي 715المادة -124

.342، ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحكام الإفلاس، سمیحة القلیوبي- 125

.51، ص مرجع سابقالمسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس،غنام محمد غنام، -126
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اري الفرنسي، ـــــــــــــــــالمعــــــدل للقانون التج1967جولیة13ون الصادر في ـــــــوبعد ذلك جاء القان
- 131وساوى صراحة بین المسیر الفعلي والمسیر القانوني بأحكام التجریم والعقاب، وذلك في المواد 

المتعلق بقانون 1985ینایر سنة 25، وأبقى على هذا النهج في القانون الصادر في 133- 132
لسنة 59- 75لأمر وهذا المسلك هو الذي تبناه المشرع الجزائري في ا. المشروعات في وضع صعب

.كما وضحنا سابقا1975

وخلاصة القول أن أي سلوك یصدر من أعضاء الإدارة أو مدیري الشركات سواء القانونیین أم 
الفعلیین یمس بأموال الشركة التي تشكل ضمانا لحقوق الدائنین، وذلك بادعاء الإفلاس أو العجز عن 

-383یقع تحت طائلــــة المواد 127تقصیر أو التدلیس،سداد الدیون وخاصة إذا ما ثبت ذلك بالتفلیس بال
ذلك أن الأمر لا یتعلق بحقوق الدائنین فحسب، بل یطال المصلحة العامة . من قانون العقوبات384

وعلى وجه الخصوص تشجیع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، فالجزاء الجنائي یحمل المدیر على 
128.والدائنین والمصلحة العامةبذل عنایة كبیرة لكي یحفظ الشركة

أركان الجریمة : الثانيمطلبال

التفلیس سواء المرتكبة من قبل تاجر كشخص طبیعي أو مرتكبة من قبل مدیري الشركات ائمإن جر 
:التجاریة تأخذ شكل صورتین وهما

التفلیس بالتقصیر أو التفلیس البسیط؛-1
.التفلیس بالتدلیس-2

وتختلف جریمة التفلیس بالتقصیر 129،"ین مدان بالتقصیر أو التدلیسالمد" ومناط التجریم هنا أن 
عن جریمة التفلیس بالتدلیس في الأحكام الخاصة لكل منهما، غیر أنه تجمعهما أحكام مشتركة تتمثل 

وسنقسم دراسة هذا المطلب الى فرعین، نبین الشروط .بشروط مسبقة یتطلبها المشرع لقیام الجریمة
.ریمة التفلیس في الفرع الأول، بینما نخصص الفرع الثاني للعناصر المكونة للجریمةالمشتركة لقیام ج

الشروط المشتركة لقیام جریمة التفلیس بصورتیها: الفرع الأول

: لا تقوم جریمة التفلیس بصورتیها إلا بتوافر شرطین، یتمثلان بشرط مفترض وشرط موضوعي

.332، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 127
.116، ص  مرجع سابقفهد یوسف الكساسبة، - 128
.355، ص سابقمرجعالطیب بلولة، - 129
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: الشرط المفترض:أولا
وهنا في مجال ) صفة التاجر(رة توافر صفة خاصة بمرتكب الفعل الجرمي وهي یتمثل في ضرو 

؟ على اعتبار أن لیس كل )بأن یكون الجاني مدیرا للشركة(الشركات التجاریة یتحدد هذا الشرط المفترض 
مدیر للشركة تاجر، والمقصود هنا بطبیعة الحال مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 

مة، فالمسیر لا یمارس الأعمال التجاریة لحسابه الخاص في هذه الشركات ولكنه یمارسها باسم المساه
وقد تم معالجة هذه الإشكالیة من قبل المشرع باشتراط صفة خاصة بالجاني تتناسب مع . ولحساب الشركة

ا إذا ارتكبت ـــلاف مــــخة، وذلك علىــــــــــــــسیرا للشركمهذه الوضعیة، وهي أن یكون مرتكب هذه الجریمة 
، فالشرط المفترض في هذه الحالة هو أن یكون )عيـــالشخص الطبی(ر ــــة من قبل التاجـــــهذه الجریم

ووضحنا ذلك في الفرع الأول من هذا المطلب بتحدید المسؤول جنائیا . الجاني تاجرا حسب نظام الافلاس
.عن هذه الجریمة في مجال الشركات التجاریة

ونتیجة لهذا الكلام فإن المشرع في مجال الشركات التجاریة یشترط أن یكون الجاني مسیرا للشركة بغض 
ا، فمن ممیزات ـــة أو مدیرا فعلیــوسواء كان مدیرا قانونیا للشرك130النظر إذا كان یتمتع بصفة التاجر أم لا،

مصیر المؤسسة الاقتصادي عن أنه یفصل بین " أحسن بوسقیعةالقانون التجاري حسب قول الأستاذ 
ام الإفلاس، ــــفإن المشرع وإن أخضع الأشخاص المعنویة لنظ131".المصیر الشخصي لمن أساؤوا تسییرها

المشرع  الجزائري فعلا في أكدهوهذا ما 132ا،ـــن بإدارتهــــة التفلیس بصورتیها للقائمیـــه أسند جریمـــإلا أن
:یین بأحكام هذه المسؤولیة بـنن التجاري بحیث عدد الأشخاص المعمن القانو 380إلى 378المواد من 

القائمین بالإدارة والمدیرین والمصفین في شركة المساهمة؛
المسرین والمصفین في شركة ذات المسؤولیة المحدودة؛
المفوضین من قبل الشركة.

حسب الأصل فإن جریمة التفلیس لا تطبق إلا على التجار، فبالتجار، على الرغم من كون الإفلاس حالة خاصة -130
فإذا ارتكب شخص غیر تاجر أي فعل من أفعال الاختلاس أو التبدید أو التدلیس إضرارا لدائنه، فإنه یعاقب على جریمة 

فر جمیع أركان هذه الجریمة، ولا یجوز معاقبته على أساس جریمة التفلیس، ولكن النصب أو خیانة الأمانة في حالة توا
المشرع أوجد هذا الحل القانوني في مجال الشركات التجاریة لطبیعتها وأحكامها الخاصة وكون المسیر یمثل هذا الشخص 

الموسوعة الجنائیة، الجزء ك، جندي عبد المال: أنظر في ذلك. م مقامه في كل أعمال الإدارة والتصرفو المعنوي ویق
.661، ص مرجع سابقتهدید،-إضراب: الثاني

.كما یجب أن یكون الدین تجاریا، فالدین المدني الواقع تحت حالة إعسار لا یجوز ملاحقته بجرائم التفلیس
.126، ص مرجع سابقفهد یوسف الكساسبة،  : أنظر
ص الطبعة الخامسة عشر،، خاص، الجزء الثاني، مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الأحسن بوسقیعة، - 131
235.
، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإفلاس والتسویة القضائیة، الجزء الأولوفاء شیعاوي، - 132

.88، ص 2007
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ون الشركاء فیها مسؤولین بالإضافة إلى المدراء الفعلیین، والممثلون القانونیون للشركات التي یك
بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، أو إذا ثبت تورط أي شریك متضامن بجنحة التفلیس بالتدلیس 

.على اعتبار أنه یتمتع بصفة التاجر حسب الأصل
واستقر المشرع الفرنسي على عدم التفرقة بین التاجر الفرد ومدیر الشركة التجاریة بخصوص 

الصادر في 98-85من القانون رقم 136ائم التفلیس وذلك بموجب نص المادة المسؤولیة عن جر 
.المعدل والمتمم للقانون التجاري1985ینایر سنة 25

:الشرط الموضوعي:ثانیا

یتطلب المشرع لقیام هذه الجریمة شرطا موضوعیا وهو شرط التوقف عن الدفع، واشترط المشرع 
في حالة توقف الشركة عن "من القانون التجاري بقوله 378في نص المادة ذلك بصریح النص، كما ورد

، ..."في حالة توقف الشركة عن الدفع"من القانون التجاري بقوله 379وورد أیضا في المادة ..." الدفع
وعلى الرغم من ذلك لم یقم المشرع بتعریف حالة التوقف عن الدفع على خلاف المشرع الفرنسي الذي 

التوقف عن " بقوله 1985لسنة 98- 85من القانون 1الفقرة 03توقف عن الدفع في المادة عرف ال
الدفع یكون في حالة الاستحالة التي یكون فیها التاجر غیر قادر على مواجهة الدیون واجبة الأداء 

فالتوقف عن الدفع یكون بمجرد عجز المدین عن سداد دینه التجاري". بالأصول القابلة للتصرف
133.المستحق الأداء، وتحدث هذه الحالة عندما تكون الأصول المتاحة أقل من الخصوم الواجبة الأداء

وإن تقدیر حالة التوقف 134.فیؤدي ذلك إلى عجز الشركة عن الوفاء بدیونها عند حلول أجل الاستحقاق
ولهذا 135.توافرهاعن الدفع مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع في توافر هذه الحالة أو عدم 

ولیس على أساس الإفلاس 136فإن حالة التوقف عن الدفع تثبت بحكم قضائي یصدره القاضي التجاري،
الواقعي أو الفعلي، وذلك لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، ومع ذلك یجوز للقاضي الجزائي إدانة 

137.یثبت حالة التوقف عن الدفعالمتهم من أجل التفلیس البسیط أو التدلیس دون حاجة إلى حكم قضائي

ویترتب على ذلك أن القاضي الجنائي هو الذي یقرر حالة التوقف عن الدفع بكافة طرق الإثبات 

.15-14، ص ص المرجع نفسه- 133
.322، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 134
.14، ص الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، مرجع سابقضیل، نادیة ف- 135
.مصدر سابق، 59- 75من الأمر 1الفقرة 225المادة - 136
.المصدر نفسه، 2الفقرة 225المادة - 137
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ومعنى ذلك أن القانون الجزائري یأخذ في حالة اثبات حالة التوقف عن 138.باعتبارها أمامه مسألة واقع
و أعلى خلاف حكم شهر الإفلاس . أو الفعليالدفع أمام القاضي الجزائي بنظریة الإفلاس الواقعي 

التسویة القضائیة، فالحكم بإثبات حالة التوقف عن الدفع شرط أساسي مسبق لإصدار حكم شهر الإفلاس 
.أو التسویة القضائیة، وهنا یستبعد نظریة الإفلاس الواقعي

مكن تحریك الدعوى إذا فحكم الإفلاس لا یعتبر من المسائل الأولیة أمام القضاء الجزائي، بل ی
اري المختص، ـــــع من القاضي التجــم بالتوقف عن الدفـــم التفلیس دون صدور حكـــة في جرائــالعمومی

والمحكمة الجزائیة مستقلة في تقدیر وتحدید تاریخ التوقف عن الدفع، وذلك یعود بالأساس إلى أن حكم 
س، بل مجرد شرط موضوعي مسبق یتوقف على التوقف عن الدفع لا یعد ركنا في تكوین جرائم التفلی

- 85وهذا ما كان علیه الوضع في فرنسا لغایة صدور القانون 139.تحقیقه صحة توجیه التهمة والإدانة
ة ـــسبق وضع المشروع تحت الرقابعلى ضرورة منه 197، حیث قضت المادة 1985لسنة 98

وى، وبالتالي استبعاد نظریة ـــــك الدعــــى تحریــــــق علـــــالمسبة ـــة القضائیــراء التسویـــــــة وفتح إجـــالقضائی
140.الإفلاس الفعلي

وما یمكن تسجیله هنا أن الأخذ بنظریة الإفلاس الواقعي أمام القضاء الجزائي واستبعاده أمام القضاء 
وءبین الدائنین، ونشالتجاري في التشریع الجزائري، قد یؤدي إلى تعارض في الأحكام والإخلال بالمساواة 

حالات قضائیة غیر مفهومة في حالة ما إذا قرر القاضي الجنائي وجود حالة التوقف عن الدفع، وقرر 
القاضي التجاري رأي مخالف، أو في الحالة المعاكسة خاصة وأن الحكم الجنائي یحوز على قوة الشيء 

ولا یشترط أن یكون التوقف عن . لافالمقضي فیه، فله حجیة أمام القضاء التجــاري، والأمر محل خ
الدفع عاما یشمل كل دیون الشركة أو معظمها بل یكفي أن تتوقف عن دفع دین واحد فقط تجاري، یؤثر 

ویمكن إثبات حالة التوقف عن الدفع بكافة الدلائل التي تسمح ببیان استحالة 141على مركزها الائتماني،
ن تقدیر حالة التوقف عن الدفع إ داء بالأصول المتوفرة لدیها، و قدرة الشركة على مواجهة الدیون واجبة الأ

142.من قبل قاضي الموضوع تخضع لرقابة المحكمة العلیا كونها شرط قانوني لقیام الجریمة

، ص مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر،أحسن بوسقیعة، - 138
239.
.179- 176، ص ص مرجع سابقیوسف الكساسبة، : للتفصیل أكثر حول هذا الموضوع أنظر- 139
المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس،تم الإشارة إلى ذلك في مؤلف غنام محمد غنام، -140

.74، ص مرجع سابق
.325-323، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 141
الجزء الثاني، الطبعة الخامسة ،القانون الجزائي الخاصالوجیز في أحسن بوسقیعة، : للتوسع حول ذلك أنظر - 142
.239،   ص مرجع سابق،عشر
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العناصر المكونة للجریمة: الفرع الثاني

ع لأحكام یفرق المشرع بین صورتي التفلیس بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس، فالتفلیس بالتقصیر یخض
.من القانون التجاري379من القانون التجاري، بینما التفلیس بالتدلیس یخضع لأحكام المادة 378المادة 

:التفلیس بالتقصیر:أولا
من 378رتب المشرع الأفعال الجرمیة التي تؤدي إلى جنحة التفلیس بالتقصیر في نص المادة 

:القانون التجاري على النحو الآتي

إذا قام القائمون على الإدارة والمدیرون أو المصفون أو كل مفوض من قبل الشركة في حالة ما
:بـ

محضة أو عملیات وهمیة؛نصبیهاستهلاك مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات -1
قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق، -2

نفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال؛أو استعملوا ب
قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه إضرارا بجماعة -3

الدائنین؛
أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند -4

ركة مقابلا؛التعاقد، وذلك بغیر أن تتقاضى الش
.أو مسك أو أمر بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام-5

ویأخذ هذا الفعل عدة صور منها انعدام الحسابات وإخفائها واستبدالها ومسك حسابات "
: وبناء علیه نتصور قیام التفلیس بالتقصیر في هذه الحالات على الشكل الآتي143."خیالیة

في هذه العملیات الوهمیة وك كمیات جسیمة من المال ففي الحالة الأولى یشترط المشرع استهلا
ة له أو محدود فلا تقـــــــــوم الجریمـــــة، فالعبرة ـ، أما إذا كان الاستهلاك تافها ولا قیمهالنصبی

.بجسامة المبلغ المستهلك
كبیرة ما الحالة الثانیة فیقصد بها استعمال وسائل مؤدیة للإفلاس كاللجوء إلى القروض بفوائد أ

أو بیع بضائع وسلع بأسعار أقل من سعر السوق الحقیقي بغیة 144ومثقلة بتأمینات لا تطاق،
الحصول على السیولة النقدیة، أو شراء بضائع بأكثر من سعرها الحقیقي بالدین وبیعها للحصول 

.على السیولة وذلك لتأخیر إثبات التوقف عن الدفع

.245، ص نفسهمرجع لا-143
- 153ص ص ، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس، مرجع سابق، غنام محمد غنام-144

154.
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جرائم العمدیة التي یشترط المشرع لقیامها ضرورة توافر وتعتبر هذه الصورة من التفلیس من ال
سوء النیة لقیام ركنها المعنوي، ویتوفر القصد الجنائي في هذه الجریمة متى قام الجاني بارتكاب 

مع علمه بالحالة الصعبة التي تعیشها 378أحد الأفعال الجرمیة المنصوص علیها في المادة 
وینتفي القصد الجنائي . الأفعال تأخیر إشهار إفلاس الشركةالشركة، ویهدف في الغالب من هذه 

في حالة انتفاء سوء النیة من هذه التصرفات كبیع البضائع المملوكة للشركة بأسعار أقل من 
ویبقى تقدیر توافر سوء النیة من عدمه لقاضي الموضوع حسب . قیمتها خوفا من تلفها مثلا

.الوقائع المطروحة أمامه

:یس بالتدلیس التفل:ثانیا
یتحقق الركن المادي في هذه الجنحة إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال الجرمیة المنصوص علیها 

:على النحو الآتيمن القانون التجاري379في المادة 

الاختلاس بطریقة التدلیس لدفاتر الشركة، وذلك لأن دفاتر الشركة ومستنداتها وسجلاتها هي الدفاتر -1
میع عملیات الشركة التجاریة والمالیة، وتعبر بهذه المعلومات الموجودة فیها عن التي تسجل فیها ج

الحالة الحقیقیة للشركة وطرق إدارة مشاریعها وأموالها والمركز المالي والقانوني لها، فإن أي إخفاء 
من لهذه الدفاتر یعبر مباشرة عن سوء نیة الفاعل لأن إخفاء هذه الدفاتر یقصد به إخفاء ما فیها

.بیانات وعملیات، وبالتالي اعتبر هذا الفعل في حالة توقف الشركة عن الدفع بمثابة تفلیس بالتدلیس
كل فعل یأتیه الجاني یحول به دون وصول الدائنین إلى دفاتر الشركة "ویقصد بالإخفاء هنا 

.أو ممكن إتلافها تماما بإعدامها145."رغم وجودها تحت یده
خفـــــاء سلوك إجرامــــي مستمــــــر لحیــن إیقاف حالــــة الاستمراریــــــة بكشــــف الفعل، ویبدأ ویعتبــــر هـــذا الإ

.حساب مدة التقادم من هذا التاریخ
تبدید أو إخفاء أصول الشركة، ویقصد هنا بالتبدید إخراج مال الشركة والتصرف به من قبل الجاني -2

رج البلاد، وأخذ اوال الشركة للخارج عن سوء نیة، لتهریبها خالقائم بالإدارة أو محاولة إخراج أم
، ویمكن للإخفاء أن یقع بسلوك سلبي كعدم التصریح بمكان البضائع ووضع أخرى أقل منها قیمة

146.تواجد مال من أموال الشركة

.334، ص مرجع سابقأحمد الجندي، حسني -145
- 104ص ، ص السابقالمرجع ، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس،غنام محمد غنام-146

106.



51

الشركة الإقرار سواء بالمحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة -3
وذلك ) الدائن الوهمي(وهذه الصورة تعبر عن تواطؤ الجاني مع الغیر . بمبالغ لیست في ذمتها

147.لحرمان الدائنین الآخرین والاحتفاظ بالمال لنفسه

التفلـــیس بالتدلیس من الجرائم العمدیــة یتطلب قیـــام الركن المعنوي فیهـــا توافـــر القصد ویعتبر 
كون عندما یقوم الجاني عن إرادة واعیة منه بالأفعال الجرمیة إضرارا بجماعة الدائنین وعدم الجنائـــي، ویت

الحفاظ على الضمان العام لهم، وذلك بعدم حفاظه على أموال الشركة بأمانة مع العلم أن هذه الأفعال 
علمه أیضا و نین  كإخفاء الدفاتر معاقب علیها بالقانون وأن أفعاله ستفي بالغرض، وهي الإساءة للدائ

ومع ذلك یقوم بهذه الأفعال التي تمس مباشرة ،بالحالة السیئة للشركة بأنها في حالة توقف عن الدفع
ویقصد هنا بالتدلیس بمفهوم هذه المادة . بأصول الشركة بغیر أدنى رعایة لمصالحها وإضرارا مباشرا لها

لحرمان الدائنین بسوء ) بالكذب والحلیة(للحقیقة كل الأفعال والتصرفات التي یقوم بها الجاني والمخالفة 
فطبیعة الأفعال التي . وإن سوء النیة هنا مفترض ویقع عبء إثبات العكس على المتهم. نیة وعن قصد

یستدل منها سوء نیة الجاني ومع ذلك یبقى تقدیر توافر القصد 379أوردها المشرع في نص المادة 
148.سألة موضوعیةالجنائي لقاضي الموضوع باعتباره م

أو مصفي مسیرعقوبة التفلیس بالتقصیر على كلمن القانون التجاري380نص المادة وتطبق حسب
سوءالذي یقوم بإخفاء كل أو بعض ذمته المالیة عنمساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة لشركة 
من جانب الشركة المتوقفة عن حتى یتفادى متابعتهأو أقر تدلیسا بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته قصد 

. الدفع أو من دائني الشركة

زاءــــالج: الثالثالمطلب
انتهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي عندما قام بتحدید حالات جرائم التفلیس وتبیان أحكامها 

149.لك الجرائموعناصرها في القانون التجاري والإحالة على قانون العقوبات لتحدید العقوبات المقررة لت

في ) العقوبة(مما یضفي صعوبة في فهم شامل لهذه الجریمة، فجسم الجریمة في مكان ونتیجة القیام بها 
.مكان آخر

ص مرجع سابق،الطبعة الخامسة عشر، ،الجزء الثاني، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -147
246.

.232-231ص ص مرجع سابق،ة، فهد یوسف الكساسب-148
ویسیر في نفس الاتجاه المشرع المغربي والسوري واللبناني بینما تتخذ بعض التشریعات منهجا مغایرا باتخاذ باب -149

محافظا بذلك على (خاص في قانون العقوبات لبیان أحكام وعناصر هذه الجرائم والعقوبة المقررة لها، كالتشریع المصري 
وهناك من التشریعات ). ي الكامل للجریمة، بتحدید عناصرها وأحكامها والعقوبة المقررة لها في قانون واحدالبناء القانون

.تناولت موضوع جرائم التفلیس بأكمله ضمن القانون التجاري كالمشرع الكویتي
.51-50، ص ص نفسهالمرجعفهد یوسف الكساسبة، : أنظر في ذلك-
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من القانون التجاري لتطبیق العقوبات 369فأحال المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
ذین تثبت إدانتهم من قانون العقوبات على الأشخاص ال383المنصوص علیها في نص المادة 

تطبیق نفس 383لغایة 378وبدورها قررت نصوص المواد . بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس
للشخص الطبیعي على مسیري الشركات وجمیع الأشخاص المخاطبین بأحكام العقوبات المقررة 

لأول بینما سنقوم ببیان العقوبات الأصلیة في الفرع اهذه الموادمن خلال فالمسؤولیة الجزائیة
.نخصص الفرع الثاني لدراسة العقوبات التكمیلیة والحالات الخاصة في الفرع الثاني

العقوبات الأصلیة: الفرع الأول

:العقوبات المقررة لجریمة التفلیس بالتقصیر-أ
23- 06الفقرة الأولى من قانون العقوبات رقم 383تطبق العقوبة المنصوص علیها في المادة 

دج إلى 25.000عدل لقانون العقوبات بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من الم2006لسنة 
.دج200.000

:العقوبات المقررة لجریمة التفلیس بالتدلیس- ب
23-06الفقرة الثانیة من قانون العقوبات رقم 383تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

دج إلى 100.000ت وبغرامة من والمتمثلة بالحبس من سنة إلى خمس سنوا2006لسنة 
.دج500.000

العقوبات التكمیلیة : الفرع الثاني

و أكثر من أویجوز علاوة على العقوبة الأصلیة أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق 
من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على 1مكرر09الحقوق الواردة في المادة 

ذلك عقوبة تكمیلیة جوازیه، جاز للقاضي الحكم بها مع العقوبة الأصلیة وتعني الأكثر، ویمثل
).الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة(1مكرر09الحقوق التي یحرم منها المدان بموجب المادة 

ـــــة التفلیــس بالتقصیـــر أو البسیــــــ ط، كون ومن الواضح ان عقوبة التفلیس بالتدلیس أشــــد من عقوب
.التفلیس بالتدلیس أكثر خطورة من التفلیس بالتقصیر

ویلاحظ أن الشروع في هذه الجرائم غیر معاقب علیه فتلك الجرائم ذات تكییف جنحة ولا یعاقب 
150.على الشروع بالجنح إلا بنص

ویعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 
فكل من یقدم مساعدة أو معاونة بكل الطرق 151، حتى ولو لم تكن للشریك صفة التاجر،383

.وباتالمتضمن قانون العق1966لسنة 156- 66من الأمر 31المادة -150
.مصدر سابقالمتضمن لقانون العقوبات، 23- 06من القانون 384المادة -151
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للفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الجریمة بغض النظر عن كونه یتمتع بصفة التاجر أم لا یعاقب 
152.بعقوبة الفاعل الأصلي

: لیس علىمن القانون التجاري على تطبیق عقوبات التفلیس بالتد382كما نصت المادة 
 الأشخاص الذین یثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدین أو أخفوا أو خبأوا كل أو بعض أمواله

43و42المنقولة أو العقاریة وذلك بغیر مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت علیها المادتان 
من قانون العقوبات الجزائري؛

ة القضائیة بطریقة التدلیس دیون وهمیة الأشخاص الذین یثبت أنهم قدموا في التفلیسة أو التسوی
سواء باسمهم أو بواسطة آخرین؛

 الأشخاص الذین مارسوا التجارة خفیة باسم الغیر أو باسم وهمي وارتكبوا أحد الأفعال المنصوص
.من هذا القانون374علیها في المادة 
380ن المادة على سریان العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى م383ونصت المادة 

والمتمثلة في الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 23- 06من قانون العقوبات رقم 
دج على زوج المدین وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة 100.000دج إلى 20.000

ونوا شركاء الذین یكونون قد بددوا أو أخفوا أو غیروا مآل أشیاء تتبع أصول التفلیسة دون أن یك
.للمدین

تتعلق بكل من 2006لسنة 23-06من قانون العقوبات رقم 380وللإشارة فإن نص المادة 
استغل حالة قاصر لم یبلغ التاسعة عشرة أو میلا أو هوى أو عدم خبرة فیه لیختلس منه التزامات أو 

.إبراء منها أو أي تصرفات أخرى تشغل ذمته المالیة وذلك إضرارا به

صةالخلا
تعتبر هذه الجریمة نموذجا من جرائم الأعمال، فهي تتناول موضوع بغایة الأهمیة یهدد حیاة 

القانون (الشركة التجاریة واستمراریتها، وتعتبر نموذجا واضحا على نظام الإحالة من قانون خاص 
كام الجریمة وردت في فالأحكام العامة للإفلاس بما فیها أح.الى قانون العقوبات الأساسي) ريالتجا

مما یضفي صعوبة . والإحالة على قانون العقوبات لتحدید العقوبات المقررة لتلك الجرائمالقانون التجاري، 
مع .في مكان آخر) العقوبة(في فهم شامل لهذه الجریمة، فجسم الجریمة في مكان ونتیجة القیام بها 

الجریمة عندما یقوم بها مع هاأحكاملتجاریة تتشابهاأن دراسة هذه الجریمة في مجال الشركات بالاشارة 
.، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركات كشخص طبیعي ، خاصة بالجزاءتاجر 

.المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري1982لسنة 04-82من القانون رقم 42المادة -152



الفصل الثالث
للقوانین الجنائیة نماذج من جرائم الأعمال التي تنتمي

الخاصة
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التي تنتمي للقوانین الجنائیة الخاصة الأعمال جرائم مننماذج : الفصل الثالث
باختیار بعض نماذج جرائم یف، القائم على التصنسنقوم وفقا للمعیار الموضوعي القانوني، 

:الأعمال من القوانین الخاصة على النحو الآتي
.الشركات التجاریةفيسلطات الادارةو جریمة اساءة استعمال أموال : المبحث الأول
.جرائم العلامات التجاریة: المبحث الثاني
.جرائم البورصة: المبحث الثالث

أموال وسلطات الإدارة في الشركات التجاریةاستعمالإساءة جرائم :المبحث الأول
، وكان المختلفـــةاتـــل التشریعـن قبــــغ مـام بالــهتماباقتصــاديروع ـــة كمشــالتجاریةت الشركـــحظی

لاحق یشرعالمولهذا نجد.هدفها الرئیسي دائما ینصب على حمایة الشركة ودیمومة نشاطها وازدهارها
لیة للشركة أو ادائما المدراء وهیئات الإدارة، ویجرم كل الأفعال التي یمكن أن یقوموا بها مساسا بالذمة الم

الأقلیة المساهمینضرارا بمصلحة الشركة و إالتعسف في سلطاتها أو استغلال نفوذهم ومناصبهم الإداریة، 
153.المالیةبذمة الشركةدارة والغیر الذي یحظى بحقوق مكتسبةالبعیدین عن الإ

ات الإدارة، ــــذي یحكم تصرفــــــي الـــــار الحقیقــــاء الشركة هو المعیــــــه أن غرض انشــــــــن المسلم بــــــــوم
دارتها، وفي سبیل ذلك یتمتع المدیر إن غرض الشركة هو محور نشاط واهتمام إوبمعنى آخر 
یق هذا الغرض ولابد أن تتصرف الادارة ضمن إطار هذا الغرض اللازمة لتحقوالسلطات بالصلاحیات 

الأمر (من القانون التجاري 555وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة .تجاوزه مطلقاتوأن لا 
ة، ـــــــوع الشركــــفي موضتدخلتكون الشركة ملزمة بما یقوم به المدیر من تصرفات" بقوله ) 59- 75

ات ـــــــوز للمدیر في العلاقـــــیج"من نفس القانون بقولها 554وكذلك المادة ، "اتها مع الغیروذلك في علاق
الإدارة لصالح أعمال عدم تحدید سلطاته في القانون الأساسي، أن یقوم بكافة دات، وعنـــــــبین الشرك

154".الشركة

بأن 1966لسنة القانون التجاريمن 14وكذلك فعل المشرع الفرنسي من قبل عندما نص في المادة 
."المدیر یلزم الشركة بالتصرفات التي تدخل في غرضها"

."مجلس الإدارة یمارس سلطاته في حدود غرض الشركة" بقولها 98والمادة 

ضوع العقاب یستهدف حمایة الذمة حیث قرر أن مو Willotیةضفي قسفي ذلك قرار محكمة استئناف باریأنظر- 153
.للشركةوالائتمانيالتعسف في سلطاتهم للإساءة بالمركز المالي یحاولونالمالیة للمشروع من المدراء الذین

Paris, 29 mai 1986, Gaz Pal, 1986, jurisp, P 475, note, J.P.
مصدر ، 08-93المرسوم التشریعي رقم من622والمادة .مصدر سابق59- 57من الأمر 577أنظر أیضا المواد -154

.سابق
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البطلان طائلةویعتبر كل خروج من الإدارة یتجاوز سلطاتها التي خولها القانون الأساسي تحت
.ها المسؤولیة المدنیة والجزائیةوالإلغاء، ویترتب علی

مطلبین، نخصص المطلب الأول لدراسة جنحة إساءة ىسنقوم بتقسیم هذا المبحث إللهذا 
.ستعمال سلطات الإدارةاإساءة جنحة أموال الشركة فیما نخصص المطلب الثاني لدراسة استعمال

التجاریةاتأموال الشركاستعمالإساءة ریمةج: المطلب الأول

نات یساهمت الظروف الاقتصادیة والفضائح المالیة التي عرفها الاقتصاد الفرنسي خلال الثلاث
أزمة ثقة حادة بین المدخرین، وءإلى نش1929أعقاب الحرب العالمیة الأولى، والأزمة الاقتصادیة لسنة 

مام ظواهر قانونیة غریبة ف عن الاستثمار، ووجد القضاء الفرنسي نفسه أو والمتعاملین الاقتصادیین والعز 
من قانون 408كام المادة حوبالأخص أ155.لا تكفي القواعد القانونیة الجنائیة التقلیدیة للتصدي لها

انة، وعدم ملائمة أحكامها في تكییف الأفعال الجرمیة ـــــــــالعقوبات الفرنسي القدیم المتعلقة بخیانة الأم
أوت 08فبادر المشرع الفرنسي بإصدار مرسوم بتاریخ .)بهااستعمال أموال الشركة على نحو ضار (

ا، والذي أضیف إلى واعتماداتهاستعمال أموال الشركة إساءةنص فیه لأول مرة على جریمة 1935
هذه الجریمة بمقتضیات فقرة السادسة، وتم الاحتفاظ 15في إطار المادة 1867قانون الشركات لسنة 

ن بعقوبات مختلفة، وذلك في إطار ــــولك1966ة ـــــون الشركات لسنــــة لقانــــوص الجنائیـــــن النصــــضم
بالنسبة للشركات ذات 424لشركات المساهمة والمادة بالنسبة في فقرتها الثالثة 437- 4و425المواد 

ركات وتعد هذه الجریمة من بین اللبنات الأولى التي أسست للقانون الجنائي للش156المسؤولیة المحدودة
.س القانون الجنائي للأعمالا، الذي یعتبر أسالتجاریة

المصدر للقانون التجاري الجزائري إلا أن تبني هذه النصوص خلق نوع من قانون ویعتبر هذا القانون 
ها من جرائم تقترب إلى حد بعید في تكوینها مع تكوین هذه هاللبس في التمییز بینها وبین ما یشاب

لخصوص الجریمة التي أثارت الجدل الكبیر في قضاء المحاكم الفرنسیة وهي جنحة الجریمة، وعلى وجه ا
الذي اعتبر 1983ماي 31خیانة الأمانة، ونذكر على سبیل المثال حكم محكمة استئناف باریس في 

وإیجاراتالقضاء فیه تصرفات مدیر شركة لم یطالب شركة أخرى مدینة لشركته بالعمولات المستحقة لها 
ض من قبل ـا عرض هذا الحكم للنقــة الأمانة، ممـــة خیانـــة لعقارات تابعة للشركة من قبیل جنحمستحق

ة ــــــة خیانـــــــات جنحـــــــــتنطبق مع مقتضیرغم أنها على اعتبار أن هذه الأفعال،ةــمحكمة النقض الفرنسی
157.استعمال أموال الشركةبإساءةص ن سلوك المدیر هنا یخضع للتجریم الخاإلا أة، ــــــالأمان

.Stuviskyح الشركات الفرنسیة التي ساهمت بوضع هذه الجریمة وعلى وجه الخصوص قضیة ئفضاأنظر في-155
- Jean Didier, Wilfrid, OP Cit, P 53.
156 - Michel Véron, Droit Pénal des affaires, 3éme édition, Dalloz, Paris , 1999, P 169.
157 -Cass. Crim 24 avril 1984, Rev des soc, 1985, P 153.
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فيفي فرنسا 1935أوت 08غلب الجرائم من هذا النوع كانت تدخل قبل قانون أفإنر یوللتذك
طار جریمة خیانة الأمانة، وذلك یعود إلى أن جریمة خیانة الأمانة یتسع نطاق تطبیقها إلى الكثیر من إ

ساءة إبالحمایة الموجودة حصرا ضمن جریمة جمیع الشركات التي لم یخصها المشرعيالشركات وه
استعمال أموال الشركة أوسع من إساءة ن فعل الاستعمال في مفهوم جریمة إو.استعمال أموال الشركة

ر یدخل ضمن تكوین جریمة ر كما أن عنصر الض.ختلاس والتبدید في جریمة خیانة الأمانةالامفهوم 
ال الشركة، فالمشرع لا یشترط الضرر عنصرا مكونا و مأمال استعإساءةخیانة الأمانة على عكس جریمة 

ن لحق الشركة ضرر أم لا من جراء سوء الاستعمال، فما یهم المشرع فیها هو إللجریمة، فلا یهم 
ساءة استعمال أموال إویعتبر اشتراط المشرع صفة معینة بالجاني في جنحة 158.التصرف أكثر من النتائج

ساءة استعمال أموال الشركة یكون حصرا إبین الجریمتین فالفاعل في جریمة الشركة فارقا مهما وواضحا 
.بدون تحدید فئة معینة) كل من اختلس أو بدد(من فئة المسیرین، أما في جریمة خیانة الأمانة 

القانونیة والقضائیة جمیعها تنطبق على التشریع الجزائري وتجد حلا لها ضمن الانشغالاتوإن هذه 
على اعتبار أن جنحة ،للنصوصالظاهـــــرية التعدد ـــمشكلوفقا لذلكتي بیناها أعلاه، ولا تثیرالفروقات ال

ساءة استعمال أموال الشركة جاءت ضمن قانون خاص بالشركات التجاریة وضمن أحكام وعناصر إ
- 06رقم من القانون 376بینما جنحة خیانة الأمانة نص علیها المشرع في النص .تكوینیة خاصة بها

، كما أن العقوبة التي أوردها المشرع لجریمة الأساسيالمعدل والمتمم لقانون العقوبات2006لسنة 23
ساءة إ، فعقوبة جنحة 376ساءة استعمال اموال الشركة مختلفة عن العقوبة التي وردت في نص المادة إ

200.000دج إلى 20.000استعمال أموال الشركة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
بینما عقوبة خیانة الأمانة هي الحبس من هي الحبس من ثلاثة أشهر ن العقوبتین،ــــدى هاتیــدج أو بإح

قى على وضوحه عندما بیلم إلا أن الأمر دج، 100000الى 20000الى ثلاث سنوات وبغرامة من 
مسمى جنحة تحت ظرفا مشددا ) باتقانون العقو (23- 06من القانون 1-378قرر المشرع في المادة 

دج إذا وقعت 400.000خیانة الأمانة بجواز أن تصل مدة العقوبة إلى عشر سنوات حبس وبغرامة إلى 
خیانة الأمانة من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مدیرا أو مسیرا أو 

و الوكالة أوراق مالیة على سبیل الودیعة و صناعي على أموال أو أأمندوبا عن شركة أو مشروع تجاري 
؟موال الشركةأساءة استعمال إو الرهن؟ فهل المقصود هنا الشركات المستثناة من تطبیق جریمة أ

ص مرجع سابق،الطبعة الخامسة عشر، ،الجزء الثاني، الوجیز في القانون الجزائي الخاصسن بوسقیعة،أح-158
217.
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ن المشرع الجزائري مازال یشترط لقیام جنحة خیانة الأمانة أن تكون الأموال المنقولة المختلسة أو إ و 
من قانون 376الأمانة الواردة حصرا في نص المادة دعقو لمت للجاني بموجب عقد منسالمبددة قد 

159.العقوبات الجزائري

في واضحا والانشغالات في تطبیق جنحة خیانة الأمانة تجد لها حلا الإشكالاتوإن كانت جمیع 
من قانون العقوبات الفرنسي القدیم على نحو ما تم توضیحه سابقا، إلا أن التعدیل 408ظل المادة 

، 408التي عدلت نص المادة 02والفقرة 01الفقرة 314ادةقانون العقوبات الفرنسي لاسیما المالجدید ل
هي قیام الشخص باختلاس الأموال أو الأوراق المالیة التي "خیانة الأمانة1- 314حیث عرفت المادة 

نوات وغرام قدرها تسلمها أو تعهد بردها أو استعمالها على نحو محدد ویعاقب علیها بالحبس لمدة ثلاث س
تساؤلات طرح هیا جدیدا في فرنسا حیث أن التعریف الجدید لخیانة الأمانة قار جدلا فثأ"یورو375.000

4- 425اد و اءة أموال الشركة الواردة في نصوص المإسحول إمكانیة هذا النص من أن یستوعب حالات 
الجدید لخیانة الأمانة بمتطلبات لا یفي النص أوبمعنى آخر . من قانون الشركات الفرنسي3-437و

، موالالجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأ: الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، : أنظر في ذلك-159
.367-363ص ص مرجع سابق،، الجزء الثاني

الائتمان على جنحة خیانة الأمانة، كالتشریع الجنائي الأردني إساءةاسم جریمة إطلاقكما درجت بعض التشریعات على 
ة الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثق:، قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد صبحي نجم: أنظر. منه422في المادة 

.293، ص 2014، الطبعة الرابعة، دار الثقافة، عمان، العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها
استعمال أموال الشركة، بل اكتفى بتجریم خیانة الأمانة ووسع من إساءةجریمة بأن المشرع المصري لم یأخذ ومن الملاحظ

بالغ أو أمتعة أو بضائع ماستعمل أو بدد أوكل من اختلس " : ـمن قانون العقوبات المصري ب341أحكامها فتنص المادة
أصحابها أو واضعي أوكیها لبماإضراراأو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غیر ذلك 

لاستعمال أو الرهن أو اعاریةة أو على سبیل ر الید علیها، وكانت الأشیاء المذكورة لم تسلم إلى على وجه الودیعة أو الإجا
كانت سلمت له بصفة كونه وكیلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبیع أو بیعها أو استعمالها في أمر معین لمنفعة المالك 

.2017دار العربي للنشر والتوزیع، طبعة وفقا لآخر التعدیلات، 1937لسنة 58قانون العقوبات رقم ". لها أو غیره
رع المصري أضاف سلوك الاستعمال كسلوك اجرامي في هذه الجنحة عندما یهدف الجاني من یلاحظ من النص أن المش

الفقه في مصر بأن المشرع المصري أراد أن یتجنب بعض ة إلى كاملة، ویرى اقصازة نیالحیازة من حنقلاستعماله 
من قانون العقوبات 341مادة التي تقابل ال408النقائص والقصور الذي عرفه التشریع العقابي الفرنسي في المادة 

= مع و . )الاستعمال(التصرفات التي تقع في نطاق الشركات التجاریة، لهذا استعمل المشرع لفظ بعض المصري، ومواجهة 
ذلك فان بعض التصرفات تخرج من نطاق الاستعمال الوارد في خیانة الأمانة، كتأجیر المدیر لبعض عقارات الشركة بثمن 

لأنه لم ینقل الحیازة من ناقصة إلى ،عن الشركاء، فهذا التصرف لا یدخل ضمن نطاق خیانة الأمانةبخس بصفته وكیلا 
رین من یالمسوإفلاتداخل الشركة بسوء استعمال أموالها المنحرفةكاملة، مما یعني عدم تجریم العدید من السلوكات 

.العقاب
عادل و .134ص مرجع سابق،، ر العام في شركات المساهمةللادخاالحمایة الجنائیةغنام محمد غنام، : في ذلكأنظر

.318-316ص ص مرجع سابق،عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، 
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الستة التي كان الأمانة ائمة المحددة لعقود قالحمایة في مجال الشركات، فمرونة النص الجدید وإلغاء ال
یؤدي ) أي مال(قیام جریمة خیانة الأمانة كشرط مفترض واشتمال النص على عبارة لإحداهایتعین توافر 

موال أساءة استعمال إنة، مما یجعل الاحتفاظ بالتجریم الخاص بإلى التوسع في تطبیق جنحة خیانة الأما
160.الشركة لا داعي له

استعمال أموال الشركة وجنحة التفلیس، فإن إساءةیثار نوع من الخلط أیضا بین جنحة أن كما یمكن 
لى الشركات التجاریة جمیع الأشخاص إإضافةجنحة التفلیس نطاقها یعتبر أكثر اتساعا، فهو یشمل 

وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن الحرفیینالذین یتمتعون بصفة التاجر وكذلك 
ال الشركة فتطبق على مسیري شركات و مأاستعمال إساءةجریمة أما161.توقف عن الدفعإذاتاجرا 

منال الشركة أكثر اتساعا و مأاستعمال إساءةكما أن عنصر الاستعمال في جنحة .الأموال فحسب
الاختلاس في عنصر الاختلاس فهو یشمل كل تصرف یقع على أموال الشركة وذلك على عكس فعل

.لذمة المالیة للشركة بعد توفقها عن الدفعاجنحة التفلیس فإنها تقع على أحد عناصر 
ةإساءطبیق، فجریمة التفلیس تكون بعد التوقف عن الدفع بینما جریمة تالجریمتین حیزه الزمني للمن ولكل 

وكما رأینا سابقا فان 162.استعمال أموال الشركة تقع أثناء ممارسة الشركة لنشاطها أو أثناء التصفیة
.دج200.000إلى 25.000عقوبة التفلیس بالتقصیر هي الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 
500.000دج إلى 100.000وعقوبة التفلیس بالتدلیس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من ركة الحبس من سنةشساءة استعمال أموال الإبینما عقوبة . دج
.هاتین العقوبتین فقطبإحدىأودج 200.000دج إلى 

كما . بالتدلیسالإفلاسشد من حیث العقاب من عقوبة التفلیس بالتقصیر وأقل شدة من عقوبة أفهي 
حق أو أكثر من الحرمان من على جریمة التفلیس بالتدلیس وهيلیةتكمیجوازیهقرر المشرع عقوبة 

مكرر لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر، بینما عقوبة 9ة في نص المادة ردالحقوق الوا
.استعمال أموال الشركة غیر مقرونة بعقوبة تكمیلیةإساءة
خاصة وما یمكن أن تثیره من صعوبات طبیعة هذه الجریمة العلینا عد هذا التوضیح الذي فرضه بو 
، نتناول في الفرع الأول الأساس لهذه الجریمةالتكوینیةدخل في العناصر نفي التطبیق، ولبسعملیة

ص مرجع سابق،، القانون الجنائي الاقتصاديمحمد علي سویلم، :للتوسع اكثر حول هذا الموضوع یراجع في ذلك-160
.50- 37ص 
.قمصدر ساب،59-75من الأمر - 215المادة -161
.348- 347ص ص مرجع سابق،ابن خدة رضى،-162

ائم ضد الأموال، الجزء ر لجاالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و أحسن بوسقیعة، : في ذلكأنظر
.363ص ص مرجع سابق،، الثاني
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للجریمة والعلة من التجریم، بینما نخصص الفرع الثاني لعناصر الجریمة، ونتناول موضوع الجزاء يالقانون
.في الفرع الثالث

اس القانوني والعلة من التجریمالأس: الفرع الأول

وعلى الرغم من تشابه أحكامها ،تمثل هذه الجریمة حجر الزاویة للقانون الجنائي للشركات التجاریة
إلى حد بعید مع عدة جرائم من قانون العقوبات العام، كما بینا ذلك سابقا، إلا أن المشرع الجزائري لم 

للأوضاع ومظاهر الحمایة وملائمتهامن خصوصیتها ینص علیها ضمن قانون العقوبات وینبع ذلك 
.الخاصة لشركات الأموال على وجه الخصوص

الأساس القانوني: أولا
الفقرة الثالثة من 811الفقرة الرابعة والمادة 800ةتناول المشرع هذه الجریمة ضمن أحكام الماد

من نفس القانون عندما 840لمادة المعدل والمتمم للقانون التجاري وا08- 93المرسوم التشریعي رقم 
استعمال إساءةفي فقرتها الرابعة بجریمة 800وتتعلق المادة .یكون الفاعل في هذه الجریمة المصفي

یعاقب بالحبس لمدة سنة ": دودة، فتنص على ـــــة المحـــــــــــــــأموال الشركة المرتبطة بالشركات ذات المسؤولی
:عقوبتین فقط النهاتیبإحدىدج أو 200.000دج إلى 20.000ن إلى خمس سنوات وبغرامة م

؛.........-3؛ ..........-2؛.........-1
نه مخالف لمصلحة الشركة أسوء نیة أموالا أو قروضا للشركة یعلمون نذین استعملوا علالمسیرون ا-4

رة أو غیر لهم فیها مصالح مباشأخرىتلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة 
."مباشرة

الفقرة الثالثة هذه الجریمة ضمن القسم الثاني من الفصل الثاني من 811كما تناول المشرع في المادة 
:وتتعلق بشركات المساهمة والتي تنص.باب الأحكام الجزائیة في القانون التجاري

دج أو 200.000إلى دج20.000سنوات وبغرامة من سیعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خم"
: بإحدى هاتین العقوبتین فقط 

؛..........- 2؛..........-1

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة أموال -3
الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو 

."هم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرةمؤسسة أخرى ل
دج 20.000نوات وبغرامة من سیعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس "بقولها 840المادة وكذلك 

:دج او بإحدى هاتین العقوبتین فقط، المصفي الذي یقوم عن سوء نیة 200.000إلى 
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م أنه مخال لمصالح الشركة تلبیة موال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلأباستعمال -1
؛لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى أو مؤسسة له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

770بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین -2
."771و

في فقرتها الثالثة والمادة 811دة فقرتها الرابعة والما800ویلاحظ التطابق شبه تام بین نص المادة 
إحاطةك یعود إلى رغبة المشرع في ذلالأحكام، ولعل سسرد لنفوإعادةر ذلك تكرار قانوني ب، ویعت840

، ویعد التكرار القانوني بهاكل شركة من هذه الشركات بأحكام جنائیة خاصة ضمن الفصل الخاص 
للشركات التجاریة كونه مرتبط بكل أنواع الشركات للأحكام والنصوص سمة واضحة في القانون الجنائي 

لهذا نجد أنفسنا في الغالب ندرس أحكام جریمة واحدة و ، وإدارتهاة تأسیسها قولكل شركة خصوصیتها وطری
ضمن عدة نصوص قانونیة في أماكن متفرقة ضمن الأحكام المنظمة لكل شركة، مما یصعب عملیة 

.تحلیل النصوص واستنباط الأحكام

العلة من التجریم: یا ثان
صر الذمة اتؤكد هذه الجریمة على نتیجة مفادها ضرورة العمل على التفرقة بشكل واضح بین عن

فعلى مسیري الشركات أن یفرقوا بین ،المالیة الخاصة بالشركة وحق الملكیة الخاصة لمسیري هذه الشركة
ا حتى ولو امتلكوا نصیبا في هذه الشركة ومهما بلغ ملكیتهم الخاصة والذمة المالیة للشركة التي یدیرونه

یكون بأعلى درجات الحرص أنعمل المسیر في فیفترض 163.هذا النصیب من قیمة في رأسمال الشركة
مال التسییر وأن یأخذ بعین الاعتبار مصلحة الشركة أولا وأخیرا، وذلك بصیانة أعوالنزاهة عند قیامه ب

إساءةوالحفاظ على سمعتها من كل 164.التي تمثل الضمان العام لهاالذمة المالیة الخاصة بالشركة
رف لأموال الشركة یقوم به المسیر لمصلحته الخاصة، ـــال أو تصـــل استعمـــا، فكــــق بهحــتلأنممكن 

.ویضر بمصلحة الشركة یندرج تحت طائلة العقاب المنصوص علیه في هذه الجریمة

ةالجریمأركان: الفرع الثاني

الشروط المفترضة لقیام الجریمة: أولا 
الشرط الأول یتعلق لقیام هذه الجریمة بعناصرها المادیة والمعنویة لابد من توافر شرطین أساسیین

:دید مجال هذه الجریمة ونطاق تطبیقها، والشرط الثاني بتوافر صفة معینة بمرتكبهاحبت

.133ص مرجع سابق،، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، -163
، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائريهناء نوي، -164

.330، ص 2009، أفریل 06خیضر، بسكرة، العدد 
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حظ بان المشرع الجزائري حصر تطبیق نلا3- 811والمادة 4- 800بالرجوع إلى نصوص المادة -أ
هذه الجریمة في شخص مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة، وباقي 

استعمال أموالها، فمهام بإساءةالشركات فقط فیما یتعلق بمهام المصفي في حالة ما إذا قام 
ن هنا یتحدد نطاق تطبیق وم1-840المادة حسب التصفیة تخضع لها جمیع الشركات التجاریة 

:هذه الجریمة في التشریع الجزائري أسوة بالتشریع الفرنسي في نوعین من الشركات وهما
والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشخص –SARLالشركات ذات المسؤولیة المحدودة .1

لذمة اأنإلاذات الشخص الوحید  EURLوعلى الرغم من أن هذه الشركة ،EURLالواحد 
591وخصص المشرع المواد من 165.المالیة للشریك الوحید تبقى مستقلة عن ذمة الشركة المالیة

؛من القانون التجاري لبیان الأحكام التأسیسیة والتنظیمیة لهذه الشركة564إلى 
وتعتبر هذه الشركة النموذج الأمثل لشركات الأموال، كون رأسمالها یشكل "SAهمة اشركات المس.2

لكا مسمال الشركة ملكا للخواص او أن یكون رأن یكون أویستوي 166،"متینا في تكوینهاأساسا 
للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تمتلك الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام 
كل رأسمالها أو جزء منه، كما تطبق هذه الجریمة على البنوك والمؤسسات المالیة باعتبارها تأخذ 

مطروح بخصوص الإشكالویبقى 167.)شركات مساهمة(ات عمومیة اقتصادیة شكل مؤسس
لعدم توضیح ذلك من قبل المشرع على نحو ما بیناه شركات التوصیة بالأسهم بهذا الخصوص

المشرع المغربي حین تبنى جریمة أنومن الملاحظ .عندما تطرقنا الى مسؤولیة مسیریها الجنائیة
الأموال (، جعل تطبیقها على جمیع أنواع الشركات إساءة استعمال أموال الشركة

على خلاف المشرع الفرنسي والجزائري اللذین خصصوا أحكام هذه الجریمة  168)والأشخاص
.دون باقي الشركات) المساهمة وذات المسؤولیة المحدودة(لشركات الأموال 

ال الشركة فهي تخضع استعمال أمو إساءةالشركات الخارجة عن نطاق تطبیق جریمة وبالتالي فإن
:لحالتین

.213ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق،أحسن بوسقیعة، -165
.332ص مرجع سابق،هناء نوي، -166
.، المتعلق بالنقد والقرض2003أوت لسنة 26المؤرخ في 11-03رقم من الأمر131المادة -167

. 131، ص مرجع سابقسناء الوزیري، - 168
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جمیعها بما فیها شركات 169كات الأشخاصر الحالة المتعلقة بشكل الشركة وهي هنا ش-1
التجمیعات ذات المصلحة التضامن، وشركات التوصیة البسیطة، وشركات المحاصة و

170الاقتصادیة، وبطبیعة الحال ما لم یكن الجاني هو مصفي لإحدى هذه الشركات؛

انونیة الخاصة للشخص المعنوي، ویقصد بها هنا حالة الشركة في طور الوضعیة الق-2
وهذا لا یعني إفلات مسیري هذه . التكوین، طالما أنها لم تكتسب بعد الشخصیة المعنویة

الشركات من العقاب، بل أنهم یخضعون لأحكام قانون العقوبات العام، بحیث تشكل هذه 
استعمال الممتلكات على نحو غیر شرعي، أو جنحة171التصرفات جنحة خیانة الأمانة،

.وتدخل الشركة الفعلیة ضمن هذه الوضعیة

:الصفة الخاصة بالجاني- ب
إن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة لا تقوم إلا إذا كان الفاعل الأصلي فیها مسیرا قانونیا أو 

والمسیر . هذه الجریمةأو مصفیا في حالة تصفیة الشركة، فصفة الجاني شرط أساسي لقیام172فعلیا،
أعضاء مجلس (القانوني بمفهوم هذه المادة هو إما أن یكون رئیس الشركة أو أحد القائمین بإدارتها 

، أو مدیروها العامون فیما یخص شركات المساهمة والمسیرون فیما )الإدارة، أعضاء مجلس المدیرین
.شركات ذات المسؤولیة المحدودةالیخص 

ة من غیر حاملي هذه الصفة الخاصة، فإن الجریمة لا تقوم في هذه الحالة، كما وإذا ارتكبت الجریم
لو قام أجیر أو مستخدم باستعمال أموال الشركة مخالفة لمصلحها، فیطبق على الجاني هنا الجرائم 

173...).خیانة أمانة، سرقة(المنصوص علیها في قانون العقوبات على حسب تكییف الأفعال 

حدى شركات التضامن الذي تصرف إة مسیر ذاستثناء أكدته محكمة النقض الفرنسیة عندما رفضت في قرار لها مؤاخ-169
).استعمال أموال الشركةإساءةعلى أساس جنحة (شركة بمبالغ مالیة لل

- Cass. Crim 30 octobre 1963, Rev soc, 1964, P 35.
، مذكرة دبلوم دراسات علیا معمقة في القانون دراسة مقارنة:استعمال أموال الشركةإساءةجریمة أحمد بوهدى، -170

.24ص ،2004-2003لسنة الجامعیة ا، الخاص، جامعة محمد الخامس السویسي، الرباط، المغرب
171- Didier Rebut, Abus de biens sociaux : répertoire pénal, Dalloz, Paris, 1997, P35.

على كل شخص قام مباشرة أو 804إلى 800تطبق أحكام المواد من "08-93مرسوم رقم من ال805المادة - 172
."تحت ظل أو بدلا من مسیرها القانونيبواسطة شخص آخر بتسییر شركة ذات مسؤولیة محدودة

.351ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 173
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الجریمةأركان: ثانیا 

:الركن المادي-أ
لركن المادي فیها یتمثل بكل اها المشرع من هذه الجریمة فإن اانطلاقا من علة التجریم التي توخ

سلوك مادي باستعمال أموال واعتمادات، الشركة من قبل المسیر استعمالا مخالفا لمصلحة الشركة، 
:صرین حتى تكتمل صورتهومن خلال ذلك فان الركن المادي في هذه الجریمة یتكون من عن

عنصر الاستعمال لأموال واعتمادات الشركة؛-1
.أن یكون هذا الاستعمال مخالفا لمصلحة الشركة-2
:مفهوم الاستعمال- 1

إن مفهوم الاستعمال مفهوما واسعا وفضفاضا یشمل جمیع التصرفات وأعمال الإدارة التي تقع على 
یدخل في مفهوم الاستعمال الضار فعل الاختلاس ف. أموال الشركة بسوء نیة وعلى نحو ضار بمصالحها

والتبدید، ولكن المشرع هنا قصد بفعل الاستعمال أن یقوم الجاني باستعماله لأموال الشركة بدون أن 
یشترط قصد التملك، وإنما یكفي أن یقوم بتصرفه بإحدى عناصر الذمة المالیة للشركة لتحقیق غرض 

.ف مصالح الشركةشخصي مع علمه بأنه بتصرفه هذا یخال
والقاعدة أن سلوك الاستعمال یقوم بسلوك مادي ایجابي، واستثناء أقرت محكمة النقض الفرنسیة 
بتصور أن تقوم الجریمة بسلوك سلبي، وذلك مثلا عندما یمتنع مدیر شركة عن المطالبة بدین للشركة 

له معها مصلحة أو بمقابل الإیجار لإحدى  عقارات أو عتاد الشركة لشخص أو شركة أخرى
وكذلك في حالة التواطؤ بین المدیر القانوني والمدیر الفعلي، عندما یقوم المدیر الفعلي 174شخصیة،

بالتصرف بشؤون الشركة على الرغم من وجود المدیر القانوني، فإذا نسب للمدیر الفعلي نشاط یحمل 
ك، ومع ذلك لم یقم بواجبه في منع وصف إساءة استعمال لأموال الشركة، وثبت علم المدیر القانوني بذل

وقوع هذا الفعل، فإن ذلك یعد تواطؤا یقیم مسؤولیة المدیـــر القانوني إلى جانب المدیـــــر الفعلي عن 
ال الشركة، حتى ولو لم یقم بالفعل، ففعل الاستعمال یمكن أن ینتج بالامتناع و مأجریمة إساءة استعمال 

175.عن التصرف هنا

یكون الاستعمال آنیا، غیر أنه یمكن تصور أن یكـــون الاستعمــــال مستمرا، كما كما أن الأصل أن
هو الحال عندما یقوم مدیر الشركة باستغلال منزل أو عقار تابع للشركة بدون مقابل، أو بمقابل غیر 

176.مستمرا طالما الاستغلال مستمر) الاستعمال(كاف، فیعتبر في هذه الحالة السلوك 

174 - Cass. Crim, 15 mars 1972, Bull, crim, N 107, R S, 1973, P 357, Note Bouloc.
.135ص مرجع سابق،، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 175
ص الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،، أحسن بوسقیعة- 176
217.
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النص أن الاستعمال في هذه الجریمة یجب أن یرد على أموال الشركة أو اعتماداتها، والواضح من 
فما المقصود بأموال الشركة أو اعتماداتها ؟

یقصد هنا بأموال الشركة كل العناصر المكونة للذمة المالیة للشركة والتي یمكن أن یكون استعمالها 
ل العقارات والمنقولات وذلك ببیعها، أو إبرام عقود الضار إما بالتصرف بأحد هذه العناصر وهي هنا تمث

، أو التبرع بها، أو ممكن أن ینصب على الأثاث الخاص )عقد الهبة(الإیجار علیها، أو القیام بوهبها 
أو استخدام عتاد الشركة وعمالها 177.بالشركة، كشراء جزء من الأثاث أو بیعه بثمن بخس لأحد الأقارب

178.الشخصي للمدیر، أو القیام بدفع الأتعاب والأجرة من مال الشركةلإنجاز أشغال في المنزل

كما یمكن أن یكون الاستعمال بعمل من أعمال الإدارة، كأعمال التسییر العادي كالصیانة والتأمین 
والإیداع، والرهن، كما لو رهن مدیر الشركة عقارا من عقارات الشركة للحصول على قرض واستولى 

.لنفسه أو لشركة أخرى له فیها مصلحةعلى جزء منه
كما یمكن أن یرد الاستعمال الضار بمفهوم هذه الجریمة أیضا عندما یرد على المنقولات المعنویة 

للشركة، كأن یقوم مدیر الشركة بتسجیل براءة الاختراع باسمه رغم أن الشركة هي من ) الحقوق الذهنیة(
وتعتبر النقود من منقولات الشركة، فإذا قام المدیر 179بأموالها،قامت بالأبحاث والتوصل إلى هذا المنتج 

بصرف مبالغ من المال بغیر وجه حق من أموال الشركة كصرف بدل للسفر لرحلاته الخاصة، فإن ذلك 
180.یعد إساءة لاستعمال مال الشركة

المفهوم وب181."قدرة الشركة على الوفاء وسمعتها ومصداقیتها"ویقصد بالاعتماد المالي للشركة 
كقیام مدیر الشركة 182.الاقتصادي الواسع تتمثل الاعتمادات بقدرة الشركة على الاقتراض وتحمل الدیون

بالتوقیع باسم الشركة على ضمان دین شخصي، مثل كفالة الشركة لالتزام مدیرها بالنسبة لقرض حصل 
سیئا للاعتمادات بسوء علیه من أجل بناء مسكن، أو شراء سیارة خاصة له، وهذا یعتبر استعمالا 

183.نیة

177 - Cass. Crim, 19 Octobre, 1971, D 1972 somme 9.
178- Cass. Crim, 08 Septembre 1971, R S, 1972, P 514, Note Boululoc.

لقانون المجلة المغربیة، استعمال أموال الشركةاءةإسجریمة عبد الحفیظ بلقاضي، : أیضا بهذا الخصوصأنظر-
.16ص ، 2006، أكتوبر 11الرباط، عدد ، الأعمال والمقاولات

179 - Cass. Crim, 30 Avril 1985, Rev de soc 1985, P 833 Note Jean- Patrice storck.
180 - Trib. Cour de Paris 26 Novembre, 1968, Gaz. Pal 1969, I.309. Cour de Paris du 16
Janvier 1970.

ص رجع سابق، مالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشر، الجزء الثاني،أحسن بوسقیعة، - 181
219.

182 - Ducouloux Favard Claude, Droit pénal des affaires, 2 ème édition, El maison, Paris,
Arts 1993,  P 112.
183 - Cass. Crim, 27 Octobre 1997, R.S, 1997, P 869, Note Bouloc.
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وخلاصـــــة القول فإن فكرة الاستعمــــال غیر قابلة للتحدید، حیث تشمل جمیع أوجه الاستعمال، 
ویعتبر الاستعمال وحده عند توافره بسوء النیة كافیا لقیام العنصر المادي للجریمة دون أن یكون هناك 

موال واعتمادات الشركة محلا لجریمة إساءة استعمال وتعتبر أ184.نقل وتملك للأموال وعناصر الاعتماد
.أموال الشركة

:الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة- 2
لا یقوم الركن المادي في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة بمجرد الاستعمال السيء لأموال 

یتدخل في جوانب الشركة فقط بل لابد أن یكون هذا الاستعمال مخالفا لمصلحة الشركة، فالقاضي لا 
إدارة الشركة والتأثیر على صناعة القرار فیها أو یلغي حریة اتخاذ القرار ما دام الغرض لدى مصدر 

فالأمر هنا في هذه الجریمة لا یقف عند سوء تقدیر من المدیر بل 185.القرار هو تحقیق مصلحة الشركة
عند . یة واضرارا بمصلحة الشركةبإساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة تحقیقا لمصلحته الشخص

فما المقصود إذا بمصلحة . ذلك فقط یتحقق الركن المادي لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة
؟الشركة

لم یعرف المشرع الجزائري المقصود بمصلحة الشركة ولم یضع ضوابط تحدد معناها على الأقل في 
فمتى یكون إذا تصرف . فهومها غیر محددالنصوص التجریمیة الخاصة بهذه الجریمة، مما یجعل م

186المدیر متعارضا مع مصلحة الشركة ؟

من الجدیر بالذكر أیضا أن القانون الفرنسي، وهو قانون المصدر بالنسبة للقانون الجزائري لم یضع 
معیارا أیضا یمكن الاعتمـــاد علیه في تحــدید متى یكون الاستعمال مخالفا لمصلحة الشركة، وبالتالي 

فذهب فریق بالأخذ بالتصور العقدي للشركة، . ترك للقضاء والفقه مهمة تحدید مفهوم مصلحة الشركة
على أساس أن مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاء، والشركاء تجمعهم نیة مشتركة للاشتراك وفقا 

.للنظریة التعاقدیة

مصلحة الشركة كشخص وسار جانب ثاني مع تغلیب مصلحة الشركة العلیا على مصلحة الشركاء، ف
. معنوي مستقل عن مصالح الشركاء وهي الجدیرة بالحمایة بموجب هذه الجریمة

، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة القضاء التجاري المغربي ودعاوى الشركاتاسح، حفاطمة الس- 184
، ص 2009-2008، جامعة محمد الخامس، السویسي، الرباط، السنة الدراسیة والاجتماعیةوالاقتصادیةالعلوم القانونیة 

401.
، مطبعة حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة للإدارة من الجمعیات العامة للمساهمینعبد الفضیل محمد أحمد، - 185

.46، ص 1986الجلاء، المنصورة، مصر، 
.404، ص مرجع سابقاسح، حفاطمة الس- 186
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فیمكن ) الشركة(ولیس بالضرورة أن تكون مصلحة الشركاء مطابقة لمصلحة الشخص المعنوي 
.للشركة أن لا توزع الأرباح على المساهمین لضرورات عملیة ما تصب في مصلحتها

النظرة الأكثر شمولیة، وهي أن الجریمة هنا لا ترمي لحمایة الشركاء فقط بل واعتمد فریق آخر 
187).الدائنین(تهدف إلى حمایة الذمة المالیة للشركة الذي یعد ضمانا عاما للغیر 

غیر أن القضاء الفرنسي یأخذ بمعیار المخاطر، بحیث یعد الاستعمال مكونا للسلوك المادي في 
على الذمة المالیة للشركة، ویبحث القضاء كل حالة )  معتبرا(عادي  الجریمة كلما شكل خطرا غیر

ویتحقق ذلك 188على حدا ولم یضع معیارا موحدا لتحدید المخاطر التي تنال من الذمة المالیة للشركة،
189.مثلا عندما یقوم المسیر بتسدید دیونه الشخصیة من أموال الشركة

المبـــالغ فیها للأصدقاء أو المعارف بصورة غیر مبررة، أو قیام كما تقع الجریمة في حالــة المكافــــآت 
190.المسیر بدفع أتعاب الخبراء والمحامین من أموال الشركة لصالحه الشخصي

والعبرة في الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة یكون بتاریخ القیام بهذا الاستعمال ولیس بتاریخ 
یمكن إعفاء المدیر المتابع جزائیا من المسؤولیة حتى ولو ولا .تحقق ما ینجر عن الاستعمال من ضرر

حصل على ترخیص وموافقة الجمعیة العامة على استعماله السابق أو اللاحق على الاستعمال السيء، 
كون العلة من التجریم هي حمایة الذمة المالیة للشركة ومصالح الغیر ولیس مصالح المساهمین أو 

191.الشركاء فحسب

الشركة قد ینظر إلیها من منظور اقتصادي مالي، وقد ینظر إلیها من منظور المصلحة وأن مصلحة 
الاجتماعیة كما فعل المشرع الفرنسي، بحیث تشمل المصلحة الاجتماعیة والاقتصادیة للشركة جوانب 
متعددة منها الجانب المالي والعمال وسمعة الشركة ومصلحة الدولة بتحصیل الجبایة وتشجیع 

ونتیجة لذلك تعد هذه الجریمة من وجهة النظر التشریعیة والقضائیة من جرائم الخطر، 192.رالاستثما
فالجریمة تقع حتى لو تحقـــق ) أي توافر الضرر(حیث لا یشترط لوقوعها توفر نتیجة إجرامیة معینة 

ة تتحقق بمجرد النشاط كســب مادي للشركـــة، وحتى لــو رد المسیـــــر الأمـــوال التي استعمالهـــا، فالجریم
یتمثل الخطر في الجریمة هنا ) فعل الاستعمال السيء(، فعند إتیان النشاط الإجرامي  )جرائم السلوك (

، طبعة الخامسة عشر، مرجع سابقالالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،أحسن بوسقیعة، : أنظر-187
.221ص 

188 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 286.
189 - Cass. Crim, 26 Février 1998, R S, 3, 1998, Note Bouloc.
190 - Trib cour, Seine 14 novembre 1959, D, 1959, J.569.

الحمایة الجنائیة للادخار مد غنام، غنام مح: وللتفصیل أكثر یراجع. 405، ص مرجع سابقاسح، حفاطمة الس- 191
.158-155، ص ص مرجع سابق،العام في شركات المساهمة

.359ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 192
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ولا یشترط أن تكون خطورة الفعل مادیة فیمكن أیضا أن . بالضرر الاحتمالي الذي یثیره هذا النشاط
193.ة ومنتجاتهاتكون معنویة، وذلك بزعزعة الثقة والإساءة لسمعة الشرك

تقدیرها مصلحة الشركة مسألة موضوعیة یتركوتبقى مسألة تحدید مفهوم الاستعمال المخالف ل
لقاضي الموضوع، وذلك بتقدیر ما إذا كان هناك إساءة حقیقیة من استعمال أموال الشركة أم لا وعلیه 

هذه الجریمة أن ومما یزید من صعوبة.أن یسبب ذلك في منطوق حكمه، وإلا تعرض حكمه للنقض
فعل الاستعمال السيء لأموال الشركة قد یدخل في مكون جریمة خیانة الأمانة مما یثیر مشكلة التعدد 

مما یتطلب جهدا قضائیا معتبرا لحل هذه الإشكالیة، خاصة عندما یكون فعل . الظاهري للنصوص أیضا
.الاستعمال السيء  اختلاسا أو تبدیدا لأموال الشركة

:عنويالركن الم- ب
تعتبر جریمة إساءة استعمال أموال الشركة من الجرائم العمدیة التي یتطلب المشرع لقیامها ضرورة 

فقد نص المشرع صراحة على ضرورة توافر سوء . توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص
غایات شخصیة تتعارض الفقرة الثالثة، وكذلك تحقیق811الفقرة الرابعة، 800النیة في نصوص المواد 

.مع مصلحة الشركة من فعل الاستعمال لأموالها

:القصد الجنائي العام- 1
یتطلب لقیام القصد الجنائي العام توافر العلم والإرادة، وذلك عندما تتجه إرادة المسیر إلى استعمال 

ن هنا فإن مجرد أموال الشركة، بإرادة حرة وواعیة، وهو یعلم أن استعماله مخالف لمصالح الشركة، وم
194.الإهمال أو الخطأ في التسییر ینفي القصد الجنائي مباشرة

ویكفي أمام القاضي أن یثبت فعل الاستعمال لأموال الشركة المخالف لمصلحتها مع علم المسیر أنه 
یستعمل مالا غیر ماله، وهو مال الشركة تحدیدا وإرادة ذلك على الرغم مما یمكن أن یلحق بمصالح 

ولتكتمل صورة الركن المعنوي في هذه الجریمة لابد من إثبات القصد الجنائي . من أضرارالشركة 
.الخاص

: القصد الجنائي الخاص- 2
بالإضافة إلى العناصر التي یتطلبها القصد العام، لابد من الوقوف على الباعث الذي دفع المسیر 

كان الباعث هو الرغبة في تحقیق إلى القیام باستعمال أموال الشركة بصورة تخالف مصالحها، فإذا
.مصالح شخصیة، فإن القصد الخاص هنا یتحقق، وتكتمل صورة الركن المعنوي في هذه الجریمة

.152-151، ص ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 193
.21، ص مرجع سابق، موال الشركةجریمة إساءة استعمال أعبد الحفیظ بلقاضي، - 194
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وقد توسع القضاء الفرنسي في تفسیره للمصلحة الشخصیة، فقد تكون المصلحة مادیة أو معنویة، 
و تكفل الشركة بالمصاریف الشخصیة وتتمثل المصلحة المادیة بالحصول على الفوائد كالأجر الزائد أ

للمسیر، وتتمثل المصالح المعنویة بأن یسعى المسیر إلى تمتین وضعه داخل الشركة، والأمل في 
الحفاظ على الرفاهیة الشخصیة، والحصول على مزایا خاصة لأفراد أسرته، أو القیام بالمجاملات 

.مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة، ویستوي أن تكون ال...لشخصیات نافذة على حساب الشركة
ووضع القضاء الفرنسي . على القضاء) العام والخاص(ویقع عبء إثبات القصد الجنائي بصورتیه 

قرائن مادیة تثبت توافر القصد الجنائي العام والخاص من خلالها وهي المصاریف غیر المبررة 
195).الخفیة(والعملیات التي تقع بالسر والكتمان 

افر أو عدم توافر المصلحة الشخصیة معیارا واقعیا یعتمد على ظروف كل حالة ویبقى معیار تو 
.یستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع المطروحة أمامه في القضیة196على حدا،

الجــــزاء: الفرع الثالث

في حالة اكتمال العناصر التكوینیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة فإن الجاني یعاقب سواء 
في 800ا یخص وقوع الجریمة من مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بموجب نص المادة فیم

في 811فقرتها الرابعة أو في حالة وقوع الجریمة من مسیري شركات المساهمة بموجب نص المادة 
: فقرتها الثالثة على النحو الآتي 

دج أو بإحدى هاتین 200.000دج إلى 20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
، ومن  الملاحظ أن المشرع ساوى بالعقوبة على 811- 800العقوبتین، وذلك حسب نصوص المواد 

جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، سواء وقعت من مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو 
.مسیري شركات المساهمة

جلس الإدارة أو المدیرین العامین للبنوك والمؤسسات أما عندما تقع الجریمة من رئیس أو أعضاء م
الحبس : " بـ 2003لسنة 11- 03من الأمر 131المالیة العمومیة فتكون العقوبة حسب نص المادة 

إلى عشرة ملایین دینار ) دج5.000.000(سنوات والغرامة من خمسة ملایین دینار 10من سنة  إلى 
) ".دج10.000.000(

إذا كانت قیمة الأموال ) دج50.000.000(إلى ) دج20.000.000(وغرامة من والسجن المؤبد
. أو تفوقها) دج10.000.000(المختلسة أو المبددة عمدا وبدون وجه حق تعادل عشرة ملایین دینار 

.من نفس القانون133وذلك حسب نص المادة 

، ص الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيأحسن بوسقیعة، - 195
223.
.162، ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 196
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عمال أموال المؤسسة المالیة من ومن الملاحظ تشدد المشرع بالعقوبات عندما تقع جریمة إساءة است
.قبل مسیریها، عن وقوع هذه الجریمة في إطار قانون الشركات

ویضیف المشرع بالنسبة للعقوبات الأصلیة الموقعة على مدیري البنوك والمؤسسات المالیة العمومیة 
نون من قا14وهي الحرمان من أحد الحقوق المنصوص علیها في المادة جوازیهعقوبات تكمیلیة 

العقوبات أو العدید من هذه الحقوق والمتمثلة بالحقوق الوطنیة والمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على 
.الفقرة الثانیة من قانون النقد والقرض131وذلك بموجب نص المادة . الأقل وخمس سنوات على الأكثر

:أما بخصوص مسألة التقادم
ذات تكییف جنحة فتنقضي الدعوى العمومیة فیها باعتبار جریمة إساءة استعمال أموال الشركة

تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تك الفترة 197حسب الأصل بمرور ثلاث سنوات كاملة،
أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقیق، فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري 

198.ن تاریخ آخر إجراءالتقادم إلا بعد ثلاث سنوات كاملة م

والجدیر بالذكر أن بدأ حساب مدة التقادم یختلف في حالة ما إذا كانت الجریمة وقتیة أو مستمرة، 
ففي الجریمة الوقتیة یبدأ من یوم ارتكاب الفعل الجرمي، أما في الجریمة المستمرة فیسري حساب مدة 

199.التقادم من یوم اكتشاف الجریمة لا من یوم ارتكابها

ثار خلاف قضائي حول تحدید طبیعة جریمة إساءة استعمال أموال الشركة فهل هي جریمة وقد
.وقتیة أم جریمة مستمرة

إلى أن جریمة إساءة استعمال أموال 1963في حكم لها سنة Sieneوفي ذلك ذهبت محكمة 
ستعمل الجاني الشركة جریمة مستمرة، فالعبرة من استمرار حالة الاستعمال المعاقب علیه، كما لو ا

وهذا ما أیدته أیضا محكمة النقض الفرنسیة . قصرا تابعا للشركة لمصلحته الخاصة بأجر زهید) المسیر(
بقرارها التي قضت فیه بأن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاریخ الكشف عن الجریمة طالما أن 1968سنة 

ناف باریس اعتبرتها جریمة وقتیة غیر أن محكمة استئ200.المال محل الجریمة یظل في حیازة الجاني
.1965في قرار لها سنة 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1966سنة ل155-66من الأمر رقم 08المادة - 197
.المصدر نفسهمن 07المادة - 198
، ص 2007، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريیط، حز محمد - 199
15.

.175-170، ص ص مرجع سابق، ةالحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمغنام محمد غنام، - 200
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استعمال أموال الشركة تعتبر واحدة ) التعسف(أن جریمة إساءة " أحسن بوسقیعةویقول الأستاذ 
201".من الجرائم التي یؤجل فیها بدء حساب مدة التقادم نظرا لما یكتنفها من خفیة وسریة 

ین بأمور وخفایا الشركة ومن المتنفذین فیها، فقد یعمد إلى إخفاء فالفاعل في هذه الجریمة هو من العالم
معالم جریمته بحیث یصعب اكتشافها، طالما أن الشركة لم تواجه بعد أیة صعوبات مالیة ظاهرة، أو أیة 

202.اضطرابات على مستوى العلاقات بین المساهمین

نصوص علیه في قانون العقوبات وتفادیا لإفلات المجرم من العقاب في حالة استغلال الأجل الم
لبـــدء سریــــان مدة التقـادم في مواد الجنـــح، وبادعــــــاء المتهـــــم أن فتـــــرة التقادم قد انتهت، أكدت محكمة 
النقض الفرنسیة أن التقادم یبدأ حسابه من الیوم الذي ظهرت فیه الجنحة وأمكن كشفها في ظروف 

ویعتبر تاریخ اكتشاف الجریمة من تاریخ الكشف عن الوقائع 203ومیة،تسمح بممارسة الدعوى العم
الجرمیة من الأشخاص المؤهلین بحكم مكانتهم داخل الشركة، أو من أجهزتها الرقابیة وقیامهم بتبلیغ 

.النیابة العامة
وتعتبر هذه الجریمة من أصعب الجرائم في الإثبات كونها تقع داخل كیان مغلق، ومن أشخاص 

.على نحو ما بیناه في الباب الأول من هذه الدراسة. رجة عالیة من المهارة والخبرة والنفوذعلى د
كما ینبغي الإشارة أیضا إلى أن هذه الجریمة ترتبط ارتباطا وثیقا مع جریمة إخفاء الأشیاء 
المتحصل علیها من جریمة، وذلك بإخفاء عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من الجنحة في

كأن یقوم المدیر الذي اختلس أموالا من الشركة بوضع هذه الأموال لدى 204مجموعها أو في جزء منها،
شخص آخر غیر مسؤول جنائیا عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة، فیعتبر هذا الشخص مرتكبا 

" مال الشركةجریمة إساءة استعمال"لجریمة إخفاء الأشیاء المتحصل علیها من جریمة المسیر الأصلیة 
وهو یعلم بمصدر هذه الأموال وقبل حیازتها، ویستوي بذلك . التي وقعت قبل قبوله إخفاء هذه الأشیاء

أن یكون الجاني قد علم مباشرة عند قبوله الحیازة بأن هذه الأشیاء محل جریمة أو علم فیما بعد وقبل 
ومع ذلك الارتباط إلا أنه 205نائي،ذلك، وفي الحالتین یتوفر لدى مرتكب جریمة الإخفاء القصد الج

، ص مرجع سابقالطبعة الخامسة عشر،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيأحسن بوسقیعة، - 201
224.
.414، ص مرجع سابقاسح، حفاطمة الس- 202

203- Cass. Crim, 10 Aout 1981 B.N 244 Rev, Soc, 1983. 369. Note Bouloc, 22 mars 1982,
G.P.

.مصدر سابقالمتضمن قانون العقوبات، 2006لسنة 23- 06من القانون رقم 387المادة -204
الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، أحسن بوسقیعة، -205

.389، ص مرجع سابق
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تبـــقى الجریمتین منفصلتین، فلا یمكن أن یكون الجاني في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة هو 
206.نفس الجاني في جریمة إخفاء الأشیاء

وتتحقق جریمة إخفاء الأشیاء المتحصل علیها من جریمة إساءة استعمال أموال الشركة بالحیازة 
إخفاءها عند وكیل في حسابه المصرفي، وقد تنصب الحیازة على الأشیاء أو الأموال نفسها المادیة أو 

207:أو على قیمتها بعد بیعها، ومن تطبیقات هذه الجریمة

قیامهــــــا عــــن طریــق مكافآت مالیـــــة ورواتــــب منتظمة لأشخاص لا یقدمـــــون أي خدمـــــات للشركــــة، كزوجة 
أو خلیلته أو أي أجیر وهمي بغیة إخفاء هذه الأموال، كما تقوم الجریمة بوضع أموال أو حوالات المدیر 

بنكیة في حسابات مصرفیة لمحامي أو ابن المدیر مثلا من أجل إخفائها، مع علم المحامي وابن المدیر 
.بأن هذه الأموال متحصلة من جنحة إساءة استعمال أموال الشركة

كان جریمة إخفاء الأشیاء فإن مسؤولیة الجاني تقوم ویعاقب بالعقوبة المقررة وفي حالة توافر أر 
دج 20.000من قانون العقوبات وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 387بنص المادة 

دج مع إمكانیة رفع قیمة الغرامة لتصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة، ویجوز علاوة 100.000إلى 
من قانون 14یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة على ذلك أن

العقوبات وهي الحرمان من الحقوق الوطنیة لمدة تتراوح بین سنة على الأقل إلى خمس سنوات على 
.الأكثر

ال أموال أما المصفي فقد تناول المشرع العقوبة المقررة له في حالة ارتكابه لجریمة إساءة استعم
بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 840الشركة في المادة 

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

والملاحظ أن جریمة المصفي تقوم دون أن یشترط المشرع وقوعها في نوع معین من أنواع الشركات 
فمسؤولیته الجزائیة تقوم في حالة ارتكابه لجریمة إساءة استعمال أموال وائتمان الشركة في ظل التجاریة، 

.للشركة المنحلة) في جمیع أنواع الشركات أثناء مرحلة التصفیة(ممارسته عمله كممثل قانوني 
سیر، وعلى حسب ما تقدم فإن الشركة تعتبر الضحیة من جریمة إساءة استعمال أموالها من قبل الم

أن تدعي مدنیا عن كل الأضرار التي لحقت بها جراء هذه الجریمة، وكونها ) الشركة(وعلیه یجوز لها 
شخص معنوي، فقد منح القانون للشركاء بصفة فردیة أو جماعیة حق رفع الدعوى المدنیة باسم 

عود هذا الحق ولحساب الشخص المعنوي، كون مسیرها القانوني هو الجاني وهو في حالة متابعة، كما ی

.386المرجع نفسه، ص -206
الوجیز في القانون الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم یعة، أحسن بوسق: أنظرحول تفصیل ذلك -207

.234-233، ص ص التزویر، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق
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في فترة التصفیة للمصفي كونه صاحب الصفة في تمثیل الشركة سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها، 
.إلا إذا كان هو المتابع جزائیا عن ارتكاب هذه الجریمة إثناء ممارسته لمهامه

. أما في حالة الإفلاس فإن للوكیل المتصرف القضائي سلطة تمثیل الشركة وجماعة الدائنین
الدعوى المدنیة المرفوعة في كل الأحوال باسم الشركة تهدف إلى إصلاح الضرر الواقع على الشركة و 

208.واسترجاع ذمتها المالیة

جریمة إساءة استعمال سلطات الإدارة في الشركات التجاریة: المطلب الثاني

ارسة مهام الإدارة تعتبر جریمة إساءة استعمال سلطات الإدارة من الجرائم التي تقع أیضا أثناء مم
والتسییر، وهي شدیدة التقارب والصلة بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة، وغالبا ما یقرن بین 

ومع 209".جرائم التوأم"ولهذا یطلق علیهم بعض الفقه . النصوص التجریمیة الخاصة بهذه الجریمة معها
جنحة إساءة استعمال سلطات الإدارة ذلك میز المشرع الجزائري على نحو ما فعل المشرع الفرنسي بین 

.في الشركات التجاریة وجنحة استعمال أموال وائتمان الشركة بأحكام خاصة بها
وقد عرف مصطلح إساءة استعمال السلطة في القانون العام بمعنى انحراف الإدارة بسلطاتها والمیل 

هوریوفحسب العمید . ها الإدارةعن هدفها المشروع، والهدف المرتبط دوما بالغرض التي أنشأت من أجل
في حیاتنا الاجتماعیة لابد لكل منظمة من غرض، وهذا شرط جوهري، وعلیه فلا یمكن لأیة هیئة " 

جماعیة ولا لأیة شركة أو جمعیة أو مؤسسة أن توجد من غیر هذا الهدف المحدد، والذي من خلاله 
210".في ذهنهاتباشر الإدارة وظائفها، ویجب أن تكون ماثلة على الدوام

هو استعمال رجل الإدارة سلطته "سلیمان الطماويوبذلك فإن الانحراف في السلطة حسب الأستاذ 
211".لتحقیق غرض غیر معترف له به

ویتمثل الانحراف في السلطة في القانون الجنائي للشركات بالمقاربة مع التعریفات السابقة بانحراف 
قانون أو النظام الأساسي للشركة، وذلك بإصدار قرارات یعلمون المسیرون بسلطتهم التي منحها لهم ال

.أنها مخالفة لمصالح الشركة تلبیة لأغراض شخصیة

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة التعسفي لأموال الشركةالاستعمالجریمة زكري ویس مایة، - 208
.155-153، ص ص 2005-2004ة قسنطینة، السنة الجامعیة الحقوق، جامع

مجمع ،ى، الطبعة الأولالشركات الخفیة الاسم:الجزء الثاني:لمسیر في الشركات التجاریةاكمال العیاري، -209
.349، ص 2011، الأطرش، تونس

ي، ب، دار الفكر العر قارنةدراسة م:بالسلطةالانحراف:السلطةاستعمالنظریة التعسف في سلیمان الطماوي، -210
.25، ص 2014القاهرة، 

.67، ص المرجع نفسه- 211
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وإن هذه الجنحة استحدثها المشرع الفرنسي وتبعه في ذلك المشرع الجزائري في نطاق الشركات 
المساهمة حرصا منه التجاریة وعلى وجه الخصوص في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 

على ألا یساء استخدام السلطة داخل نطاق الشركة، بتصرفات یرتكبها مسیري هذه الشركات ولا یمكن 
.أن تخضع لوصف جنحة إساءة استعمال أموال وائتمان الشركة

الأساس القانوني والعلة من التجریم: الفرع الأول

الأساس القانوني: أولا

811البند الخامس منها والمادة 800الجریمة تحدیدا في نص المادة تناول المشرع الجزائري هذه 
: وذلك على النحو الآتي08- 93البند الرابع منها في المرسوم التشریعي رقم 

في البند الخامس على 800ضمن الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة تنص المادة 
دج أو 200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس" أنه 

:بإحدى هاتین العقوبتین فقط

؛................-4؛ ................-3؛ ................- 2؛ ................-1

المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة الصلاحیات التي أحرزوا علیها أو الأصوات التي تحت -5
استعمالا یعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل تصرفهم بهذه الصفة

شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة؛

یعاقب بالحبس من سنة : "البند الرابع على811وبالنسبة لشركات المساهمة فقد نص في المادة 
:دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

؛.............................- 3؛ ........................- 2؛ .....................-1
رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء - 4

في التصرف في الأصوات استعمالا یعلمون أنه مخالف نیة وبهذه الصفة ما لهم من السلطة أو حق 
لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو 

".غیر مباشرة 

وذلك في المادة 1966ونص المشرع الفرنسي على هذه الجنحة بقانون الشركات الصادر سنة 
.بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة5- 425، والمادة بالنسبة لشركات المساهمة4- 437
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العلة من التجریم: ثانیا
من استقراء نصوص المواد السابقة یتبین لنا حرص المشرع على منع كل التصرفات التي من 
الممكن أن یقوم بها مسیرو الشركات التجاریة، سواء ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات المساهمة، 

فیفترض دوما بإدارة الشركة أن تكون على درجة عالیة من النزاهة والعمل .ون  بها إلى الشركةویسیؤ 
دوما على مراعاة مصالح الشركة، فالقانون یحظر على المسیرین إساءة استخدام سلطتهم لتحقیق غایات 

212.شخصیة على حساب واجباتهم والتزاماتهم في الشركة

یة القائمة لحمایة مصالح الشركة والتي تبدو في كثیر من والمشرع لم یكتف بالنصوص الجنائ
كما في حالة إصدار قرارات لا تسیر مع 213الأحیان غیر كافیة وغیر ملائمة لقمع هذه التصرفات،

.مصلحة الشركة لغایات شخصیة

أركان الجریمة: الفرع الثاني

تتمثل في الشرط المفترض تقوم هذه الجریمة على ثلاث عناصر أساسیة یتطلب المشرع توافرها، و 
.والركن المادي والركن المعنوي

:الشرط المفترض: أولا
لابد من توافر شرط مفترض یسبق الركن المادي والمعنوي حتى نستطیع أن نتكلم بوجود هذه 
الجریمة، فهذه الجریمة تعتبر من جرائم ذوي الصفة الخاصة، یشترط المشرع في الفاعل أن یكون ممن 

الإدارة داخل الشركة، فالنصوص المتعلقة بهذه الجریمة تشیر صراحة لذلك لتشمل یتمتع بسلطة
المسیرون في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها 

.العامون حسب الأحوال

:الركن المادي: ثانیا
سلوك سواء إیجابي أو سلبي یقوم به الجاني یمكن تعریف الركن المادي في هذه الجریمة بأنه كل 

وذلك إما بإصدار قرار أو الامتناع عن إصدار قرار من شأنه أن یعرض مصالح الشركة ) المسیر(
فالانحراف باستعمال السلطة هنا یشمل كل تصرف 214للضرر، وذلك لتحقیق مصالح وغایات شخصیة،

215.صادرة في سبیل ذلك مكتوبة أو غیر مكتوبةیعبر عن ممارسة تلك السلطة وسواء كانت القرارات ال

.196، ص سابقمرجع، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 212
213 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 283.
214 - Ibid, P 284.

.199، ص سابقمرجع،  ار العام في شركات المساهمةالحمایة الجنائیة للادخغنام محمد غنام، - 215
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ومن خلال هذا التعریف نستطیع أن نمیز بین هذه الجنحة وجنحة إساءة استعمال أموال الشركة، 
فجنحة إساءة استعمال السلطة تقوم سواء كان النشاط إیجابیا أو سلبیا، وذلك باستعمال الجاني 

الامتناع عن إصداره، كعدم مطالبة شركة أخرى للصلاحیات المخولة له قانونا بإصدار قرار أو 
بمستحقات لشركته بسبب توافر أسباب شخصیة تهمه، أما إساءة استعمال أموال الشركة فالعبرة 

.الصادر بشأنهربالاستعمال الفعلي لأموال الشركة ولیس بالقرا
ـــركــة أو ائتمانها، فإن إساءة استعمال أموال الشركة ینصب على الاستعمال الســـيء لأمــوال الش

بینما في جنحة إساءة استعمال السلطة فتقع عندما یكون القرار أو الامتناع عن اتخاذه إضرار بمصلحة 
216.الشركة

كما أن الضرر في جنحة إساءة  استعمال السلطة یمكن أن یكون ضررا معنویـــــا غیـــــر مالي، ومن 
قطعة أرض من شركة أخـــرى تربطه معها مصلحة معینـــة، وقام أمثلة ذلك أن یقوم مدیـــر شركــة بشـراء 

فبمجرد صدور 217بزیادة الالتزامات التي تقع على عاتق  الشركة تجاه الشركة البائعة وذلك دون مقابل،
قرار معیب من قبل المدیر فإن الركن المادي في جنحة إساءة استعمال السلطة تكتمل صورته، حتى مع 

جة، إذا كان هذا القرار صدر لمصلحته الشخصیة وضد مصالح الشركة، وقام الدلیل عدم تحقیق أي نتی
بینما في إساءة استعمال أموال الشركة لابد لتمام ركنها المادي من تحقیق نتیجة إجرامیة . على ذلك

تتمثل بالاستعمال المحقق لأموال الشركة، على نحو سيء ویضر بمصالحها المالیة، ولهذا تعتبر جریمة
إساءة استعمال السلطة من جرائم الخطر أو من جرائم السلوك المحض والتي لا یشترط المشرع لقیامها 

وتعبر هذه الجریمة بهذا الشكل عن أعلى أنواع الحمایة التي قررها المشرع للشركات . تحقیق نتیجة
مال أموال الشركة وإساءة التجاریة وهو التدخل جنائیا قبل وقوع نتائج أو الانتظار لوقوع الأضرار، باستع

وبالتالي فإن إساءة استعمال السلطة تقترن بإساءة استعمال أموال الشركة، لكن غالبا ما تقع 218.ائتمانها
الأولى قبل الثانیة، مما یمكن فصلها وإیقاف النشاط عند مجرد إساءة استعمال السلطة دون أن یمتد 

ك فلیس هناك ما یمنع من قیام جریمة إساءة استعمال وانطلاقا من ذل. الضرر إلى أموال الشركة الفعلي
أما إذا وقعت جریمة  إساءة استعمال أموال وائتمان الشركة عند تجاوز المدیر . السلطة بشكل منفرد

باتخاذ القرار وبقیامه بالأفعال الماسة مباشرة بأموال الشركة فإننا نكون بصدد تعدد معنوي مع جریمة 
.ي الشركةإساءة استعمال السلطة ف

.198، ص المرجع نفسه- 216
217 - Cour de Paris 18 mai 1965, Gaz, Pal 26/02/1965.
218 - Cass. Crim, 7 Mars 1968, Bull.N.80 affaire des castors angevins.
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وفي هذه الحالة فإن القضاء الفرنسي یغلب وصف إساءة استعمال أموال الشركة باعتبار أن 
219.الضرر قد وقع فعلا، فإن غایة التجریم في جریمة إساءة استعمال السلطة هو منع وقوع الضرر

أو ویأخذ السلوك الإجرامي في جنحة إساءة استعمال السلطة صورتین، إما باستعمال السلطة 
باستعمال الأصوات، فإن كانت إساءة استعمال السلطة كما أشرنا سابقا، یقصد بها بالمفهوم الواســـــع 
انحـراف المسیــرون باستعمــال سلطتهم التي خولها لهم القانــون والنظام الأساسي للشركة، فإن إساءة 

قبل أحد الشركاء لینوب علیه في استعمال الأصوات یقصد بها استغلال المسیر للوكالة الممنوحة له من
أو فـي حالــة ما إذا كان المسیـــر هـــــو 220.التصویت داخل الجمعیة العمومیة، وبالتالي یؤثر على قراراتها

بـحــــد ذاتـــه شریـــك حـــائـــز لأغلبیـــة الحصــــص فـي الشركــة، فیقوم بالتصـــویت فــي الجمعیـــة العامـــة لیــس 
فیكون المسیر في هذه الحالة قد أساء مباشرة لمصالح . مصلحـــة الشركـــة بــل لمصلحتـه الشخصیةل

وتندرج هذه الصورة ضمن إساءة استعمال السلطة كحالة 221.الشركة والمساهمین فیها على حد سواء
رائم ولا عبرة لنتائج التصویت سواء حققت مقاصد المسیر أم لا، كون هذه الجریمة من ج.خاصة

الحظر، فمجرد التصویت المخالف لمصلحة الشركة ضمن الأوضاع السابقة فإن الركن المادي لهذه 
222.الجریمة یكتمل

وفي جمیع الحالات والصور فإن السلوك الإجرامي یجب إثباته من خلال إثبات توفر سوء نیة 
لمصلحة الشركة، وهي المسیر، وتثبت سوء النیة عندما یكون استعمال السلطة أو الأصوات مخالفا 

مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر  قاضي الموضوع، وبالمخالفة فإن انتفاء سوء النیة من التصرفات التي 
.یقوم بها المسیر، حتى لو أخطأ في تقدیره ینفي قیام الجریمة

:الركن المعنوي: ثالثا
وافر القصد الجنائي العام تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة، ویتطلب المشرع لقیامها ضرورة ت

) المسیر(والخاص معا، فالقصد الجنائي العام یتمثل في العلم والإرادة، ویتحقق عندما تتجه إرادة الجاني 
باستعمال سلطاته التي منحها له القانون والنظام الأساسي للشركة، بالقیام بتصرفات وهو یعلم أنها 

.انونمخالفة لمصالح الشركة، وبالتالي مخالفة للق
أما القصد الجنائي الخاص فیقصد به الباعث الذي دفع الجاني للقیام بتصرفاته، ویتمثل هنا حسب 
ما أشار إلیه المشرع في هذه الجریمة بقیام المسیر بهذه التصرفات المخالفة لمصالح الشركة قصد 

حه الشخصیة تحقیق مصلحة شخصیة، فالجاني هنا یخل بالتزاماته تجاه الشركة بهدف تلبیة مصال

.199ص ،مرجع سابق، ساهمةالحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المغنام محمد غنام، - 219
الوجیز في القانون الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني، أحسن بوسقیعة، -220

.221، ص الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق
221 - Jean Larguier, OP Cit, P 308.
222 - Idem.
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المباشرة، أو تلبیة لمصلحة شركة أخرى له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، أو مصلحة أصدقائه أو 
.معارفه، مضحیا بمصلحة الشركة

وقد توسع القضاء في تحدید مفهوم المصلحة، فقد تكون مادیة أو معنویة، ویتعین على القاضي 
.حكمه للنقضإثبات المصلحة الشخصیة في حكمه وإلا تعرض 

وتتحقق المصلحة عــادة فــي إمكانیـــة الحصــول على فائـــدة مادیــة أو مصلحة معنویــة معتبــرة، مثل 
إصدار قرارات مخالفة لمصلحة الشركة أملا في اتقاء شر الغیر، أو الحفاظ على علاقات مع شخصیات 

223.نافذة

الجـــزاء: الفرع الثالث

في 800رة لجریمة إساءة استعمال سلطات الإدارة بالفقرة الأولى من المادة حدد المشرع العقوبة المق
عندما تقع 811حالة وقوقعها في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وفي الفقرة الأولى من المادة 

الجریمة في مجال شركات المساهمة، بنفس العقوبة وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000إلى دج20.000

فإن جریمة إساءة استعمال السلطة في الشركة تتفق مع جریمة إساءة استعمال وبخصوص التقادم
أموال الشركة في بدأ حساب مدة التقادم، فمدة التقادم لا تبدأ بالسریان من یوم الارتكاب الفعلي للجریمة، 

224.وإنما من وقت الكشف عنه

القانون الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الوجیز في أحسن بوسقیعة، : في ذلكأنظر- 223
.222ص ،الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق

.205، ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 224
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)جرائم العلامات التجاریة(الحمایة الجنائیة للعلامة التجاریة : المبحث الثاني
لدراسة موضوع الحمایة الجنائیة للعلامة التجاریة ینبغي أولا تبیان المقصود بالعلامة 

لالة علیه كل أثر في الشيء للد«: التجاریة التي تعتبر هنا محل الحمایة الجنائیة ، فیقصد بالعلامة لغة
ویعبر عنها اصطلاحا في اللغة 225،»ومعرفته وتمییزه عن غیره، وهي مشتقة من العلم بمعنى المعرفة

Marque de fabrique، أما في اللغة الفرنسیة فقد تكون العلامة صناعیة Trade markالانجلیزیة بـ 
حقوق الملكیة وتعتبر العلامة التجاریة من ضمن Marque de commerceوقد تكون تجاریة 

.الصناعیة
كل إشارة ـو دلالة یضعها التاجر على المنتجات التي یقوم ببیعها ـووضعها « وعلى العموم هي 

وتأخذ العلامة التجاریة عدة أشكال وصیغ، فقد 226.»لتمییز هذه المنتجات عن غیرها من السلع المماثلة
تصمیم أو صورة أو لون معین، أو تكون عبارة عن كلمة أو اسم أو استعارة أو رمز أو على شكل

227.مجموعة من هذه العلامات مجتمعة في آن واحد، على أن تصلح للتسجیل كعلامة تجاریة

ونظرا لأهمیة تحدید مفهوم العلامة التجاریة، فقد تطرقت التشریعات الوضعیة ومنها التشریع الجزائري 
فقد . أشكالها وصورها التي تمثل محلا للتقلیدإلى مسألة تعریف العلامة، وكان ذلك لازما من أجل تحدید 

كل : العلامات« : بتعریف العلامة بـ228المتعلق بالعلامات06- 03جاءت المادة الثانیة من الأمر 
الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات 

لع أو توضیبها، والألوان بمفردها أو مركبة، والتي تستعمل كلها لتمییز أو الصور والأشكال الممیزة للس
وهو نفس السیاق الذي تبناه المشرع . »سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

، حیث عرف 04/01/1991الفرنسي في المادة الأولى من القانون المتعلق بالعلامات الصادر في 
علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة، وهي رمز قابل للتمثیل الخطي، تستخدم لتمییز « العلامة على أنها 

والملاحظ من التعریفین أن المشرعین الفرنسي . »سلع أو خدمات شخص ما طبیعي كان أو معنوي
والجزائري حرصا على تبیان الصور والأشكال التي تصلح أن تكون علامة جدیرة بالحمایة كونها الوسیلة 

.452، ص 1982ر الكتاب العربي للنشر، بیروت، ، دامعجم مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، - 225
، الجزء الأول، نظریة الأعمال التجاریة والتاجر، الوسیط في شرح القانون التجاري المصريسمیحة القلیوبي، - 226

.320، ص 2015الطبعة السابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الطبعة الجزائريالقانون التجاري انظر أیضا بهذا الخصوص، نادیة فضیل، 

.184ص،2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5
.12، ص 2016، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة، أوشن حنان- 227

1994أفریل 15الموقعة في مراكش بتاریخ (TRIPS)تریبس ن اتفاقیة م1- 15المادة : انظر أیضا في هذا الخصوص
.1995أفریل 01ودخلت حیز النفاذ 

.2003سنة 44عدد ،المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة19/07/2003المؤرخ في 06-03الأمر - 228
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من خلالها یمكن تمییز السلع والخدمات المتشابهة عن بعضها البعض، حتى لا یقع المستهلك في التي
229.لبس أو خطأ عندما تعرض علیه تلك الخدمات أو السلع

ولكي تحظى العلامة التجاریة بالقبول لدى المستهلكین وتكون معبرة عن طبیعة المنتج ولترویجه 
خالیة من ) الجدة(ا من قبل المنتج بصورة نموذجیة بسیطة ومبتكرةبسهولة ونجاح، وجب أن یكون اختیاره

230.الغموض وسهلة التداول والذكر والنطق وقابلة للتسجیل ولا تحمل عناصر محظورة عند تسجیلها

هكذا بعد أن بینا بصورة مختصرة مفهوم العلامة التجاریة نعود إلى طرح السؤال عن الكیفیة التي 
ري في تقدیر حمایة جنائیة فعالة لمنع كل صور الاعتداء على العلامة التجاریة ؟ اعتمدها المشرع الجزائ

وهل فعلا نجح بذلك بشكل واضح بدون غموض لإعطاء صورة حمائیة شاملة ؟

وتجدر الإشارة أولا أن الحمایة الجنائیة المقررة للعلامة التجاریة لیست الأداة القانونیة الوحیدة في مواجهة 
علیها، بل تعددت أشكال الحمایة القانونیة لها بین الحمایة الدولیة بموجب الاتفاقیات ذات صور الاعتداء

المسؤولیة (القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة عن الفعل الضار وبتطبیق قواعد231.الصلة بذلك
233.سةوكذلك بموجب قانون المنافسة من خلال تحدید كل الممارسات المقیدة للمناف232،)التقصیریة

فیجوز لكل من لحقه ضرر نتیجة لتقلید العلامة التجاریة الخاصة به رفع دعوى المنافسة غیر 

دى القانوني، جامعة لمنت، مجلة اكاهنة زواوي، التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائريرمزي حوحو، -229
.31ص ،2018مارس ،الخامسبسكرة، العدد

.162، ص 2006وزیع، الأردن، للنشر والتالثقافة، دارشرح التشریعات الصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین، - 230
قراطیة الشعبیة والمتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الدیم1966فبرایر لسنة 25المؤرخ في 48- 66الأمر رقم - 231

02-75والمتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة، وبمقتضى الأمر رقم 1883مارس سنة 20إلى اتفاقیة باریس المؤرخة في 
مارس 20لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في اتفاقیة باریسوالمتضمن المصادقة على 1975ینایر سنة  9المؤرخ في 

1925ولاهاي في نوفمبر سنة 1911یونیو سنة 2، وواشنطن في 1900یسمبر سنة د14والمعدلة ببروكسل في 1883
.1967یولیو سنة 14في واستوكهلم1958أكتوبر سنة 31شبونة في لو 1934یونیو سنة 2ولندن في 

اریة أحد الخاصة لحقوق الملكیة الفكریة والتي تعتبر العلامات التجس ریباتفاقیة التومن الجدیر بالملاحظة هنا أن 
.فروعها، تخاطب الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة حصرا ولا تلزم سواها

.61-60أوشن حنان، مرجع سابق، ص ص : انظر في ذلك
والمتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 124المادة - 232

سبب ضررا للغیر یلزم من كان یكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و "بقولها 1975لسنة 58- 75والمتمم للأمر 
."سببا في حدوثه بالتعویض

.مكرر من نفس القانون باعتبار الاستعمال التعسفي للحق خطأ موجب للتعویض124وانظر أیضا المادة 
.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم2003یولیو لسنة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 6انظر المادة - 233
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ولكننا سنقصر الدراسة فقط على الحمایة الجنائیة للعلامة التجاریة تماشیا مع مسار البحث 234المشروعة،
.وموضوعه

نبرز أولا : لتجاریة الخطة الآتیةوعلیه سنعتمد في دراسة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العلامات ا
الأساس القانوني والعلة من التجریم في المطلب الأول، ومن ثم نبین الأركان المكونة لهذه الجرائم بدایة 
من العناصر المفترضة لقیامها وصور السلوك الإجرامي التي تمثل اعتداء علیها، وصولا إلى تحدید 

ع لقیامها في مطلب ثان، بینما نخصص المطلب الأخیر صورة الركن المعنوي التي یتطلبها المشر 
.لموضوع العقوبات التي قررها المشرع لمواجهة جرائم التعدي على العلامة التجاریة

الأساس القانوني والعلة من التجریم: المطلب الأول

لامة نقسم دراسة هذا المطلب إلى شقین نتناول أولا الأساس القانوني لجرائم الاعتداء على الع
.التجاریة، بینما نبین العلة من التجریم التي دفعت المشرع إلى تجریم هذه الأفعال ثانیا

الأساس القانوني: الفرع الأول

33لغایة 26تناول المشرع الجزائري جرائم الاعتداء على العلامة التجاریة ضمن أحكام المواد من 
26المتعلق بالعلامات، فتنص المادة 19/07/2003المؤرخ في 06- 03من الباب السابع من الأمر 

وق الاستئثاریة أعلاه، یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحق10مع مراعاة أحكام المادة « 
، والواضح من نص المادة أنها تنص على تجریم تقلید »لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة

من نفس 33بینما تنص المادة . العقوبات المقررة لهذه الجریمة32لغایة 27العلامة، وتناولت المواد من 
إلى ) دج500.000( مسمائة ألف دینار یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خ« الأمر على 

.أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط) دج2.000.000(ملیوني دینار 

حسام الدین الصغیر، التقاضي وقضایا مختارة في مجال الملكیة الصناعیة، ندوة الویبو : لمزید من التفصیل انظر-234
زارة بالتعاون مع و ) الویبو(كیة الفكریة لالوطنیة عن الملكیة الفكریة للمسؤولین الحكومیین، نظمتها المنظمة العالمیة للم

2004في شهر أفریل، المنشورة على  شبكة الانترنت 2004یونیو 15و14الاعلام، المنامة، مملكة البحرین في 
.2ص www.wipo/ip/bahبالعربیة بعنوان 

والذي یحدد القواعد المطبقة على 2004نة یونیو س23المؤرخ في 02-04من القانون رقم 27و 6وانظر أیضا المواد 
حیث یعتبر تقلید العلامات ب،27من المادة 2الممارسات التجاریة بعنوان الممارسات التجاریة غیر النزیهة، لاسیما البند 

كوك الممیزة لعنوان اقتصادي منافس أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب الزبائن بزرع الش
.والأوهام في ذهن المستهلك ممارسة تجاریة غیر نزیهة
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:الأشخاص
من هذا الأمر بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو الذین 3الذین خالفوا أحكام المادة -1

ة؛تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات لا تحمل علام
من هذا 4الذین وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلها وفقا للمادة -2

.الأمر
والواضح من هذا النص أنه یجرم عدم وضع علامة على السلع والخدمات وتداولها أو عرضها 

و طلب للتداول على هذا النحو، وتجریم أیضا وضع العلامة على السلع والخدمات قبل تسجیلها أ
.تسجیلها

العلة من التجریم: الفرع الثاني

235تهدف العلامة التجاریة بالأساس إلى تمییز المنتجات بعضها عن بعض بغرض جذب المستهلك،

فتعد بمثابة البطاقة الشخصیة للمنتجات والسلع والتي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة، فهي وسیلة 
وتحدید 236سلع وإحدى الوسائل الهامة لنجاح المشاریع الاقتصادیةللدلالة على مصدر هذه المنتجات وال

ثلاثة ملیار دولار، وعند بیع مصنع Coca Colaفعلى سبیل المثال تقدر القیمة المالیة لعلامة . قیمتها
ملیون دولار، وكانت قیمة العلامة التجاریة 146قدرت قیمته بحوالي 1924سنة DODGEالسیارات 

237.دولارملیون 76وحدها 

فالصانع یقدم المنتوج بشكل منظم ویطرحه بشكل وعلامة معینة لكسب ثقة المستهلك، فإذا حازت 
العلامة على ثقة المستهلك فهذا یعني حتما نجاح المنتوج، ویؤدي ذلك إلى تنظیم السوق والتجارة معا، 

.وبالمحصلة نجاح على الصعید الاقتصادي للدولة
حدثه ظاهرة تقلید العلامة التجاریة من خسائر فادحة للدولة و للتنمیة ومن هنا لنا أن نتصور ما ت

الاقتصادیة، كون التقلید یتم في الخفاء وبدون ترخیص من قبل الدولة، مما یعني حرمانها من واردات 
الضرائب والرسوم، وارتفاع نسب البطالة عند اغلاق المؤسسات صاحبة العلامة الأصلیة، التي منیت هي 

كما . س بخسائر مادیة هائلة جراء التقلید الذي یعتبر عملا من أعمال المنافسة غیر المشروعةبالأسا
یعتبر التقلید من جهة أخرى وبالا على المستهلك فیقع ضحیة الغش حین یدفع ثمن سلعة مقلدة یعتقد أنها 

حیان لدى أصلیة تتمتع بمواصفات ونوعیة وجودة كانت محل ثقته، ویتعدى الضرر في كثیر من الأ

.4، ص مرجع سابقحسام الدین الصغیر، - 235
دراسة تحلیلیة مقارنة وفقا لأحداث التشریعات :الحمایة الجزائیة للعلامات التجاریةناصر عبد الحلیم السلامات، -236

.179ص ، 2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، العربیة والأجنبیة
.402، ص 1997، دار النصر للتوزیع والنشر، مصر، قانون الأعمالعلي سید قاسم، - 237
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المستهلك الجانب المادي، لیطال صحته وحیاته عندما یرتبط التقلید بسلع غذائیة ودوائیة وقطع غیار 
238.إلخ...

فهذه الأسباب مجتمعة دفعت المشرع للتدخل من أجل توفیر حمایة جنائیة للعلامة التجاریة من كل 
ة التجاریة وحمایة للمستهلك بالإضافة إلى أشكال الاعتداء علیها، وبالتالي توفیر الحمایة لمالك العلام

.الحفاظ على المكتسبات الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

العناصر المكونة لجرائم الاعتداء على العلامة التجاریة: المطلب الثاني

ترتكز العلامة التجاریة على مجموعة من الشروط التنظیمیة التي أوردها المشرع ضمن قانون 
تتمتع بالحمایة القانونیة اللازمة لإنتاج أثرها القانوني، ولضمان الحقوق المعتبرة التي العلامات حتى 

یسعى هذا القانون لإرسائها على نحو ما بینا في العلة من التجریم عن كل الأفعال التي تمثل اعتداء 
ص المتعلقة بهذه ولكن بدراسة جملة النصو . الجنائیةالحمایة علیها، وعلى رأس هذه الحمایة القانونیة 

الحمایة یتضح لنا جملة من الإشكالیات الفعلیة في تحدید صور الاعتداء على العلامات التجاریة والتي 
تمثل جریمة وفقا لهذا القانون، خاصة وأن الأمر یختلط إلى درجة كبیرة في توضیح المفاهیم الأساسیة 

كجریمة وتمییزه عن مفهوم التزویر والتقلید لهذا القانون وعلى رأسها تحدید مفهوم جامع مانع للتقلید
المدني، وكمحاولة لدراسة موضوع الحمایة الجنائیة للعلامات التجاریة، وجب علینا وفقا لمبدأ شرعیة 
الجرائم والعقوبات الوقوف عند إرادة المشرع معتمدین على تحلیل النصوص المتعلقة بذلك، مبرزین 

.لجرائم وفقا للمبادئ العامة للقانون الجنائيالعناصر التي یتطلبها لقیام هذه ا
والواضح من النصوص أنه لا جریمة إلا إذا استوجبت العلامة التجاریة محل الحمایة جمیع الشروط 
التنظیمیة التي رتبها المشرع وبالتالي لابد أولا بیان هذه الشروط والتي تمثل من وجهة نظر جنائیة شروطا 

وبعد ذلك لابد من حصر ) أولا(ى تحظى العلامة التجاریة بالحمایة المطلوبة مفترضة لابد من توافرها حت
). ثانیا(صور السلوك الإجرامي التي تمثل من وجهة النظر التشریعیة مظاهر للاعتداء على العلامات 

).ثالثا(وحتى تكتمل صورة الجریمة فلابد من التنویه لطبیعة الركن المعنوي الذي یتطلبه المشرع لقیامها 

العناصر المفترضة: الفرع الأول

حتى تتمتع العلامات التجاریة بحمایة القانون، لابد من توافر شروط موضوعیة وشكلیة یمنحها 
الوجود الواقعي الذي یعتبر النطاق الحقیقي للحمایة، فیجب أن تكون العلامة ممیزة وجدیدة، وأن تكون 

ذه العلامة لدى المصلحة المختصة كشرط ویجب تسجیل ه. مشروعة ویمثل ذلك شروطا موضوعیة
.شكلي یمنحها الرسمیة والحمایة

.126- 125، ص ص مرجع سابقأوشن حنان، - 238
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:الصفة الممیزة للعلامة التجاریة- 1
تعتبر الصفة الممیزة شرطا موضوعیا أكدت غالبیة التشریعات على ضرورة وجوده، وذلك لمنح ذاتیة 

یجب أن تكون للعلامات ف239.ممیزة للعلامة عن غیرها من العلامات الموضوعة على السلع المماثلة
التجاریة سمات مادیة ممیزة تصلح لتمییز المنتجات والسلع والخدمات بعضها عن بعض، وهذا ما قررته 

، حیث اعتبر المشرع العلامات كل الرموز القابلة 06-03في فقرتها الأولى من الأمر 2نص المادة 
ر والأشكال الممیزة للسلع والألوان بمفردها للتمثیل الخطي كالأسماء والأحرف والأرقام والرسومات والصو 

الفقرة الثانیة الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة 7واستثنت نص المادة . أو مركبة
240.التمییز

وعلیه فإن أي علامة تجاریة خالیة من صفة التمییز تكون باطلة، فیجب أن یكون للعلامة التجاریة 
فة عن العلامات الأخرى، ویجب أیضا أن یكون لها صفة ممیزة خارجیة بألا خاصیة تمیزها وتجعلها مختل

تكون متشابهة مع العلامات الأخرى التي سبق تسجیلها لضمان عدم الخلط، وهذا كله ما یمنحها 
241.ذاتیتها

كما أنه لا تعتبر من قبیل العلامات التجاریة القابلة للحمایة الجنائیة العلامات الوصفیة، وهي 
مات المألوفة التي تتكون من بیانات أو إشارات تدل على صفة المنتجات أو مصدرها أو العناصر العلا

.للدلالة على جودة المنتوج) رائع- اكسترا- الباهي- الفاخر(المكونة لها أو استعمال الألفاظ الجذابة مثل 
ن اختصاص الجهاز ویبقى تقدیر الصفة التمییزیة م242فهذا حق لكل تاجر باستعمال هذه الأوصاف،

ویلزم تدخل القضاء في تحدید مدى توافر . الإداري المكلف بمراعاة شروط صحة العلامة كرقابة قبلیة
صفة التمیز مقارنة مع الصفات المألوفة التي لا یجوز أن یستأثر بها تاجر بحق استعمالها دون غیره من 

جمهور أو الأوساط التجاریة، فیما یخص و بالمحصلة فإن كل الرموز التي یمكن أن تضلل ال243.التجار
طبیعة أو جودة أو مصدر السلع أو الخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها تستثنى من التسجیل بقوة 

244.القانون

.130، ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، - 239
، ابن خلدون للنشر نیةالحقوق الفكریة والأدبیة والف:الكامل في القانون التجاري الجزائريصالح، فرحة زراوي-240

.218، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
.28، ص 2003، دار هومة للطباعة، الجزائر، المدخل إلى الملكیة الفكریةدریس، إفاضلي -241
.132، ص ، مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات-242
، أطروحة الدكتوراه لتشریع الجزائريالحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وضمانات حقوق المستهلك في ارابح فاضل، -243

.114، ص 2015-2014في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، سنة 
.المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر 6فقرة 7المادة - 244
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وفي حالة التشابه بین علامتین فإن السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر التشابه وإقراره باعتبار هذه 
245.یةالمسألة من المسائل الموضوع

:الجدة في العلامة التجاریة- 2
یعتبر شرط الجدة أیضا من الشروط الموضوعیة للعلامة التجاریة، فیجب أن تكون العلامة جدیدة 

246لم یسبق استعمالها من قبل، بحیث لا تشابه أي علامة أخرى سبق وأن سجلت في إقلیم الدولة،

247.ن التسجیل بقوة القانونة التي سبق وأن سجلت أو طلب تسجیلها تستثنى مفالعلام

ویترتب على ذلك اعتبار العلامة جدیدة 248ولا یتعلق الأمر هنا بالجدة المطلقة ولكن الجدة النسبیة،
حتى ولو سبق استعمالها على نوع آخر من السلع، ولا تفقد العلامة جدتها إلا إذا سبق استعمالها على 

فالإشارة أو الرمز لا یكون محمیا إلا Spécialitéوهذا ما یدعى بمبدأ التخصص 249سلعة مماثلة،
ویكفي لاعتبار العلامة جدیدة إذا لم یسبق استعمالها داخل 250لمنتوجات وخدمات محددة ومن نوع واحد،

اقلیم الدولة بأكمله، أما إذا استعملت على سلعة مماثلة داخل إقلیم دولة واحدة فلا یجوز استعمالها، فلا 
في الخارج دون استخدام نفس العلامة في الجزائر، وذلك لأن القانون الجزائري یحول مثلا ایداع العلامة 

251.لا یشمل  في حمایته إلا العلامات المودعة في الجزائر

:مشروعیة العلامة التجاریة- 3
لابد لكي تحظى العلامة التجاریة بالحمایة، أن تكون في إطار المشروعیة وذلك أیضا كشرط 

لتقریر الحمایة، بمعنى عدم مخالفة العلامة للنظام والآداب العامة، وإلا كانت موضوعي یتطلبه المشرع
باطلة، كاحتوائها على أشكال وعناصر محظورة أو رموز دینیة ووطنیة تعتدي علیها، أو ألفاظ وعبارات 

ت الثنائیة ز المحظورة بموجب القانون الوطني أو الاتفاقیاو فتعتبر هذه الرم. مخلة بالحیاء والآداب العامة
252.أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فیها، مستثناة أساسا من التسجیل

.137-136، ص ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، - 245
، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة جرائم التعدي على العلامات في التشریع الجزائريالمسؤولیة عن ولید كحول، -246

.30، ص 2015-2014الحقوق، جامعة بسكرة، سنة 
.المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر 9فقرة 7المادة - 247
.115رابح فاضل، مرجع سابق، ص - 248
.301، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، عةالملكیة الصناعیة، الطبعة الرابسمیحة القلیوبي، - 249
.118، ص مرجع سابقفاضل، حراب- 250
، مكتبة الوفاء القانونیة، الجزائر، جریمة تقلید العلامة التجاریة في ظل التشریع الجزائريوهیبة العوارم بن أحمد، - 251

.46، ص 2015
.لق بالعلاماتالمتع2003لسنة 06-03من الأمر 4الفقرة 7المادة - 252
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:تسجیل العلامة التجاریة- 4
یعتبر تسجیل العلامة التجاریة شرطا شكلیا لازما حتى تتوفر لها الحمایة القانونیة ویمنحها طابع 

254ى السلع  والخدمات التي یعینها لها،ویخول تسجیل العلامة لصاحبها حق ملكیتها عل253الرسمیة،

وتحدد مدة التسجیل بعشرة سنوات تمثل مدة 255ویكتسب هذا الحق بتسجیلها لدى المصلحة المختصة،
الحمایة، تسري من تاریخ ایداع طلب التسجیل، ویمكن تجدید التسجیل لفترات متتالیة تقدر بعشر سنوات 

وإن ممارسة الحق المخول عن التسجیل مرتبط .لكل مرة تسري من تاریخ انقضاء آخر التسجیل
بالاستعمال الجدي للعلامة، فإن عدم استعمالها لمدة ثلاث سنوات یترتب علیه ابطالها، إلا إذا قدم مالكها 
قبل انتهاء هذا الأجل حجة بتوافر ظروف عسیرة حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة یسمح بتمدید 

. الأجل إلى سنتین على الأكثر
وفقا للتنظیم المعمول فیه قامت الحمایة الجنائیة وإن انعدم 256وخلاصة القول فإن تم التسجیل

التسجیل انعدمت الحمایة الجنائیة، ویتكفل المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بنشر وشهر العلامة 
257.الغیرضمانا لعدم الاعتداء واعلام (BOPI)في المنشور الرسمي للملكیة الصناعیة 

الركن المادي: الفرع الثاني

من المسلم به أنه لا جریمة بلا سلوك، والذي من خلاله یعبر مرتكبه عن نیته الواضحة بارتكاب 
حمایة (خطأ جنائیا إما بفعل أو الامتناع عن القیام بفعل یؤدي إلى الاعتداء على المصلحة المحمیة 

لذي وضعه المشرع، وبهذا السلوك یكتمل جسم الجریمة المادي، وفقا للنموذج القانوني ا) العلامة التجاریة
ویتمثل هنا فعل الاعتداء على العلامة التجاریة بالأساس بتقلید العلامة 258فلا جریمة دون ركن مادي،

.27، ص مرجع سابقولید كحول، - 253
.المتعلق بالعلامات2003لسنة 06-03من الأمر 9المادة - 254
تحدد شكلیات ایداع العلامة وكیفیات وإجراءات فحصها وتسجیلها ونشرها لدى المصلحة المختصة عن طریق - 255

من نفس 2من المادة 6كما حددت الفقرة . بالعلاماتالمتعلق06- 03من الأمر 13التنظیم، وذلك بموجب نص المادة 
-98بالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة الذي تم انشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم : الأمر المصلحة المختصة

تمتع بالاستقلالیوهو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري . 1998فبرایر سنة 21الموافق لـ 68
.المالي

یتخذ قرار التسجیل مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویؤدي إلى قید العلامة في فهرس خاص یمسكه - 256
المعهد، ویتطلب أن یتضمن بصورة اجباریة نموذج العلامة وكافة البیانات الخاصة بالتسجیل، لیتسنى لصاحبها الاحتجاج 

.غیر حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالعلامة التجاریةبها في مواجهة الغیر، كما یسمح لل
.218، ص مرجع سابق، فرحة زراوي صالحنظرأ

.39، مرجع سابق، ص المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلاقات في التشریع الجزائريولید كحول، - 257
.132، ص المرجع السابقوهیبة لعوارم بن أحمد، - 258
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جرائم (التجاریة، ولهذا نجد جانبا هاما من الفقه یطلق على جمیع صور التعدي على العلامة التجاریة 
259).التقلید

كان هذا التصور دقیقا إلى حد بعید عند خوضنا فقط في صور الاعتداء على العلامة التجاریة وإن
من قبل الغیر، وهو ما یقتضیه حقیقة لفظ الاعتداء، إلا أن المشرع أیضا لا یكتفي بالحمایة للعلامة 

06- 03ن الأمر م3التجاریة بهذا الحد، وإن كان الأساس لها، بل أنه جرم كل مخالفة لأحكام المادة 
بعدم وضع الأشخاص علامة على سلعهم أو خدماتهم أو الذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع  سلعة أو 

من الأمر 4أكثر، أو قدموا خدمات لا تحمل علامة أو الأشخاص الذین لم یحترموا مقتضیات المادة 
جیلها على نحو ما بیناه بعدم الوضع على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أو لم یطلب تس06- 03

من ذات الأمر، 33عند الكلام عن الأساس القانوني لهذه الحمایة، بوجه عام، وهو ما أشارت إلیه المادة 
غیر أن هذه المادة یغلب علیها الطابع التنظیمي وإقران عدم احترام شروط تداول السلع والخدمات بوضع 

.العلامة المسجلة علیها بعقوبة جزائیة
ن ممیزات قانون الأعمال بوجه عام، وحمایة أكثر ملائمة تمتد لحمایة الاقتصاد والمستهلك وهذا م

وإرساء الشفافیة، فلابد لتداول السلع أن تكون حاملة لعلامة مسجلة قانونیة، غیر أن الواضح بأن الاعتداء 
ن المادي في جریمة تقلید على العلامة التجاریة من قبل الغیر یتمثل بالأساس بتقلیدها، ففیما یتمثل الرك

العلامة التجاریة إذا؟
لم یتعرض المشرع الجزائري في قانون العلامات إلى مفهوم التقلید، شأنه في ذلك شأن غالبیة القوانین 

من الأمر 26الأخرى، مع أهمیة ذلك لتحدید السلوك الإجرامي بدقة، بل ما یلاحظ من خلال نص المادة 
د لمفهوم التقلید أیضا، وعدم تحدید صوره بدقة، ومع ذلك اعتباره التقلید الغموض وعدم التحدی06- 03

وحسب المشرع یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس . جریمة یعاقب علیها بعقوبات جزائیة
.بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة

یر محدد فهل المساس بالعمل هنا یشكل اعتداء مفهوم فضفاض وغ) كل عمل یمس(فإن عبارة 
بالمفهوم الجزائي، ألا یمكن أن یندرج هذا التوصیف القانوني للسلوك تحت أحكام المسؤولیة المدنیة بعبارة 

وعبارة خرقا لحقوق صاحب العلامة، فلو استعمل المشرع . »لكل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة للعلامة«
عبارة كل اعتداء یضر لكان ذلك أوضح وموجها لقیام المسؤولیة » یمسلكل عمل«بدلا من عبارة 

وحبذا لو حدد المشرع صراحة وفرق بین الاعتداء بمفهوم الاستغلال للعلامة الذي یشكل تقلیدا . الجزائیة
.یقیم المسؤولیة المدنیة لمرتكب الاعتداء، وبین الاعتداء الضار الذي یستوجب تدخلا جنائیا

ففرق بین 1992لسنة 92- 597به فعلا المشرع الفرنسي في قانون الملكیة الفكریة رقم وهذا ما قام
الاعتداء على الحقوق المخولة لمالك العلامة التجاریة والذي یشكل تقلیدا یقیم المسؤولیة المدنیة لمرتكبها 

.305، ص مرجع سابقبد الحلیم السلامات، ناصر ع- 259
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بموجب المادة ویمثل اعتداء على العلامة التجاریة أي مساس بالمحظورات التي تشكل اعتداء، وذلك 
L716-1.

، L713 -2وحدد المحظورات التي تشكل اعتداء یقیم المسؤولیة المدنیة لمرتكبها في كل المواد
L713-3260في المواد261، وبین التقلید واستعمال العلامة المقلدة المقیم للمسؤولیة الجزائیة ،L719 -9
.وربطه بعقوبة جزائیةداء بوضوح، وذلك بتحدید أفعال الاعت597- 92من القانون L719 -10و

:یمنع دون رضا مسبق من مالك العلامة« 1992لسنة 92- 597من القانون رقم L713-2المادة- 260
كذلك استخدام هذه العلامة ،)0(انتاج، استخدام، وضع العلامة التجاریة حتى مع اضافة عبارات عامة للعلامة مثل - 1

؛دمات المطابقة لتلك التي سجلت لها العلامةالمنتجة للمنتجات أو الخ
.ف أو تعدیل علامة تجاریة موضوعة شرعیا على منتج أو خدمةحذ- 2
:رضا مسبق من المالك وبشرط أن ینتج عن ذلك تضلیل لجمهور المستهلكیندون  یمنع « L713-3المادة-
شابهة لتلك التي لمالمنتجة للمنتجات أو الخدمات االعلامةانتاج، استخدام، وضع العلامة التجاریة، كذلك استخدام هذه - 1

؛سجلت لها العلامة
شابهة او مطابقة لما تم تسجیل العلامة مة عن المحاكاة على خدمات أو سلع محاكاة العلامة أو استخدام علامة ناتج- 2

.التجاریة
أورو كل 400.000بع سنوات حبس وغرامة یعاقب بأر « : من قانون الملكیة الفكریة الفرنسيL719-9المادة- 261

:من یقوم بهدف البیع، التورید، العرض للبیع أو التأجیر لسلع معروضة تحت علامة مقلدة
؛استیراد، تصدیر أو اعادة تصدیر سلع تحمل علامة مقلدة- 1
؛انتاج الصناعي لسلع تحمل علامة تجاریة مقلدة- 2
عندما یتم ارتكاب الجنح المحددة في 291ب الأفعال المحددة في كل من الفقرة كل من یقدم توجیهات أو أوامر لارتكا- 3

هذه المادة من خلال الجریمة المنظمة أو من خلال شبكة تستخدم وسائل الاتصال عبر الحظ أو عندما تمس جنحة التقلید 
.أورو750000والغرامة سنوات 7سلع خطرة على صحة وأمن الأشخاص والحیوانات فإن العقوبة تكون الحبس لمدة 

:أورو كل من300000سنوات وغرامة 3یعاقب بالحبس مدة « L719-10لمادةا-
یحوز دون سبب مشروع، یستورد، یصدر سلع تحمل علامة تجاریة مقلدة؛-1
العرض للبیع، البیع لسلع تحمل علامة تجاریة مقلدة؛-2
و علامة جماعیة أو علامة جماعیة للمطابقة انتاج، محاكاة، یستخدم، یضع، یحذف، یعدل علامة تجاریة أ-3

مخالفا شروط تسجیلها والشروط المطبقة على استخدامها؛
.كل من یورد سلع أو خدمات مختلفة عن السلع أو الخدمات التي تحمل العلامة التجاریة الأصلیة-4
ل شبكة تستخدم وسائل عندما یتم ارتكاب الجاح المحددة في هذه المادة من خلال الجریمة المنظمة أو من خلا-

الاتصال عب الخط أو عندما تمس جنحة التقلید لسلع خطیرة على الصحة وأمن الأشخاص والحیوانات، فإن 
".أورو750000سنوات وغرامة 7العقوبة تكون الحبس لمدة 

جاریة التي تقیم یبدو جلیا تفریق المشرع الفرنسي والتمییز بین الأفعال التي تشكل اعتداء ومساسا للعلامة الت
.المسؤولیة المدنیة وبین أفعال الاعتداء التي تقیم المسؤولیة الجنائیة
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وبالعودة للمشرع الجزائري فما المقصود بالتقلید الذي یشكل جریمة؟
حتى یتسنى لنا تحدید معنى التقلید لابد أولا من تعریفه لغة قبل أن نعرفه اصطلاحا، فیعرف التقلید لغة 

اتباع الانسان غیره فیما یقول «من أصله الفعل الثلاثي قلد والذي جاء في تعریفه عند الجرجاني بأنه 
.، فالضعیف یقلد القوي معتقدا الكمال فیه262»ویفعل معتقدا الحقیقة فیه

بأنه اصطناع علامة تماثل في مجموعها العلامة « أما التقلید اصطلاحا فقد عرفه غالبیة الفقه 
263.»ن العلامتینالأصلیة، تماثلا من شأنه أن یؤدي إلى تضلیل الجمهور بسبب الوقوع في الخلط بی

وأضافت قضاء محكمة النقض المصریة إلى ذلك معیارا موضوعیا، حیث یجب حسبها أن یؤدي 
264صنع العلامة المشابهة للعلامة المقلدة صعوبة لدى المستهلك متوسط الحرص والانتباه التمییز بینهما،

مة المقلدة للعلامة الأصلیة وهذا في الحقیقة یحتاج إلى خبرة یحددها خبیر معتمد یبین مدى تشابه العلا
ن السلعة الأصلیة ك الخلط، حیث یصعب علیه التمییز بیوالذي من شأنه خلق في ذهن المستهلك ذل

والمقلدة، الأمر الذي سیؤدي لضرر محتم على صاحب العلامة الأصلیة، وهذا ما تفطن له المشرع 
ها لمالك العلامة بموجب أمر من ، حیث یمكن بموجب06- 03من الأمر رقم 34الجزائري في المادة 

رئیس المحكمة، الاستعانة عند الاقتضاء، بخبیر للقیام بوصف دقیق للسلع المقلدة، وأن وضع العلامة 
.علیها قد ألحق ضررا به

من ذات الأمر نجد كما وضحنا سابقا أن المشرع لم یحسم 26ولو عدنا إلى صیاغة نص المادة 
لتقلید، وخاصة التفریق بین التقلید الجنائي والتقلید المدني، وهذا یؤدي الأمر بوضوح في تحدید مفهوم ا

إلى صعوبة في فهم النص، ناهیك عن ضبط أفعال التقلید التي تشكل الركن المادي للجریمة، كما فعل 
.مما خلق جدلا  حول تحدید مفهوم التقلید الجزائي في مادة العلامات. المشرع الفرنسي

هل أن مفهوم التقلید تركه المشرع في « إلى اثارة تساؤل مهم بقوله رابح فاضلث وهذا ما دفع الباح
تحدید أفعاله أو ركنه المادي إلى اجتهاد القاضي الجزائي، بدعوى أنه یتمیز بالمرونة من حیث اتساع 

265.»صوره، بحیث لا یمكن ضبط أفعاله المادیة ؟ 

، ورغم هذا فإن ارتكاز ...)كل فعل(عبارة 26ویتجلى ذلك من خلال استعمال المشرع في المادة 
، )أصلیة ومقلدة(القاضي غالبا في تحدید مفهوم التقلید على التشابه المضلل للمستهلك بین علامتین 

یجعل من دوره دورا ایجابیا في تحدید ضبط صور التقلید الجزائي وتقریره، ویجعل المسألة من المسائل 

لة، القاهرة، دون طبعة، دون تاریخ، ص فضی، تحقیق، محمد صدیق المنشاوي، دار المعجم التعریفاتاني، جالجر - 262
58.

.305، ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، - 263
.306لیه في المرجع السابق، ص إمشار 1971لسنة 719قض المصریة رقم قرار محكمة الن- 264
، مرجع سابق،الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وضمانات حقوق المستهلك في التشریع الجزائريرابح فاضل، - 265
.255ص 
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ي الموضوع، وهذا یعود كما أشرنا سابقا لإغفال المشرع في قانون الموضوعیة التي تخضع لسلطة قاض
العلامات تحدید صور التقلید المجرم؟ 

وبالتالي نسلم إلى الأخذ بصور التقلید من خلال التطبیقات القضائیة الجزائیة، ویمكن من خلالها أن 
). المحاكاة(ل، وإما بالتشابه نتصور قیام السلوك الإجرامي إما من خلال تقلید العلامة التجاریة بالنق

ویقصد بتقلید العلامة التجاریة بالنقل نقل العلامة نقلا مطابقا أو نقل أجزاء رئیسیة منها بحیث تتطابق 
العلامة المقلدة مع العلامة الأصلیة أو نقل العناصر الأساسیة والمهمة فقط مما یؤدي للخلط بین 

یة بالتشابه اصطناع علامة متشابهة بصورة تقریبیة للعلامة أما المقصود بالعلامة التجار 266.العلامتین
الأصلیة بهدف خداع المستهلكین، وتضلیلهم حیث یصعب علیهم التمییز بین العلامتین، فإذا كان التشابه 

ویكون التشابه تقلیدا إما بإضافة او انقاص 267.بعیدا أو انتفى التشابه بحیث یسهل التمییز فلا جریمة
«NET»و استبدال الحروف، مثل ما حكم به القضاء الفرنسي في قضیة مواد التنظیف حرف أو أكثر أ

تقلیدا » شواوا«أو بحذف حرف من أحرف الكلمة الأصلیة مثل Oبإضافة حرف «ONET»وعلامة 
وتعتبر هذه الصور من أكثر 268.فحذف حرف الیاء لم یؤثر على اللفظ الأصلي» شیواوا « لعلامة فرقة 
انتشارا، وعلیه فإن جریمة تقلید العلامة التجاریة تتطلب سلوكا اجرامیا ایجابیا بالتعبیر الذي صور التقلید

یحدثه هذا السلوك في العالم الملموس والواقعي، وما یحدثه من نتیجة تتمثل في وقوع المستهلك بالخلط 
وبین ) بالتقلید(الجاني حیث تتحقق رابطة السببیة بین فعل269الذي یجعله یقوم بشراء منتوج غیر حقیقي،

.النتیجة وهي ایقاع جمهور المستهلكین بالخلط وشراء المنتج المقلد
وما یسجل على المشرع الجزائري في مادة العلامات أیضا أنه تناول الاعتداء المباشر على العلامة 

قلدة كجریمة اعتداء التجاریة بتقلیدها وحسب، فیما لم یفصح بشكل واضح نیته بتجریم استعمال العلامة الم
غیر مباشرة على العلامة، كما فعل في قانون العقوبات القسم العام عندما تناول جریمة التزویر وجریمة 

270.».....أو استعمل...... بقوله كل من قلد « استعمال المزور كجریمتین منفصلتین 

مة التزویر عن جریمة وهذا ما أكدته المحكمة العلیا أیضا في عدة مناسبات على استقلالیة جری
بأن مرتكب التزویر یعاقب أحسن بوسقیعة: استعمال المزور، ویترتب عن هذا الفصل حسب الأستاذ

حتى ولو لم یستعمل الشيء المزور، وأن من یستعمل الشيء المزور یعاقب على فعله حتى لو أنه لم 

.260، ص مرجع سابقي صالح، ر فرحة زوا-266
.308، ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، -267
.258، ص مرجع سابقرابح فاضل، : نظرأللتوضیح أكثر -268
.133، ص مرجع سابقوهیبة لعوارم بن أحمد، -269
من الفصل 228- 227-223، 2-1البند 222-212- 211- 210-209- 207-206- 205: نظر الموادأ-270

20المؤرخ في 23-06رقم المعدل والمتمم بالقانون1966لسنة 156-66من قانون العقوبات رقم ) التزویر(السابع 
.2006دیسمبر سنة 
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یر هو أیضا من یستعمل الشيء یرتكب التزویر أو یشترك فیه، بل وأكثر من ذلك فإن من یرتكب التزو 
من قانون 32المزور فإنه یكون مسؤولا عن الجریمتین ویعاقب بالعقوبة الأشد بینهما وفقا لنص المادة 

.العقوبات
ویعاقب على الاستعمال حتى لو كانت جنحة التزویر لا یمكن متابعتها، إما لأن مرتكب التزویر ظل 

ونظرا للتشابه . كون الاستعمال یمكن أن یقع بعد ذلك271تقادم،مجهولا، أو أن جریمة التزویر سقطت بال
كان من الأجدر بالمشرع توضیح ذلك صراحة، وفقا ) تقلید العلامة، والتزویر(الكبیر بین أحكام الجریمتین 

لمقتضیات مبدأ الشرعیة، الجنائیة خاصة وأنه بحكم الواقع یمكن تصور استعمال علامة مقلدة من قبل 
وهذا ما فعله المشرع الفرنسي في قانون الملكیة . المقلد وهو یعلم بأن العلامة مقلدةشخص آخر غیر
.L719 -10وL719 -9الفكریة في المواد

ویقصد بالاستعمال 272فجریمة التقلید واستعمال العلامة المقلدة جریمتین مستقلتین ومتلاحقتین،
لبضائع أو الخدمات المتشابهة للبضائع والخدمات وضع العلامة المقلدة على المنتجات أو ا( كجریمة هنا 

التي تحمل العلامة الأصلیة، وعرضها للتداول، أو أن یضع الفاعل علامة حقیقیة ومسجلة مملوكة للغیر 
على منتجات لا تمثل حقا بحمل تلك العلامة أو بیع بضائع ومنتجات تحمل علامة مقلدة وعرضها 

یه فإن التقلید واستعمال العلامة المقلدة یعتبران اعتداء على ذاتیة وعل273).للتداول أو حیازتها بقصد ذلك
.العلامة التجاریة

وكما أن العلامة التجاریة ممكن أن تتعرض للاعتداء على ذاتیتها بتقلیدها، یمكن أیضا أن یتعرض 
سلع صاحب العلامة لاعتداء مادي على علامته باستعمالها والاستیلاء علیها ووضعها على بضائع أو

أو خدمات متشابهة لبضائع أو سلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلیة، ویمثل ذلك اعتداء على قیمة 
ومن هذا المنطلق تدخل المشرع في أغلبیة الدول بتجریم مثل هذه . العلامة كون البضائع مغشوشة

، ومن جهة أخرى السلوكات بشكل واضح حمایة لمالك العلامة بحقه في الاستئثار بها دون سواه من جهة
من قانون 113كما فعل المشرع المصري في المادة 274حمایة للمستهلك من الوقوع بالتضلیل والخداع

حمایة الملكیة بتجریم استعمال علامة مملوكة للغیر بوضعها على منتجات أخرى مشابهة للبضائع 
.الأصلیة

، 2014، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، : نظرأ- 271
.436ص 
.268، ص مرجع سابقرابح فاضل، - 272
، ص مرجع سابقفاضل،رابح.311-309ص ، ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، : أنظر في ذلك-273

.1998من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي لسنة 10- 79و 9-719المواد - 268
.229، ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، : أنظر في ذلك- 274
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كیة الفكریة ولكن السؤال من قانون الملL716-9وكذلك فعل المشرع الفرنسي بنص المادة
المطروح هنا، هل تناول المشرع الجزائري هذا النوع من الاعتداءات على العلامة في قانون العلامات 

التجاریة؟
المتعلق بالعلامات 06-03من القانون 26إن القراءة السریعة للباب السابع ولاسیما لنص المادة 

مایة الجزائیة للعلامة التجاریة، لیشمل بالإضافة إلى التجاریة توحي بأن المشرع وسع من مفهوم الح
، كل مساس مادي آخر من شأنه الاعتداء على القیمة )التقلید(الاعتداء على ذاتیة العلامة التجاریة، 

.المادیة للعلامة
إن المشرع الجزائري كرس جریمة التقلید كآلیة لحمایة « بقوله رابح فاضلوهذا ما جزم به الباحث 

لأخرى مة، وقد یتصور أن هذه الجریمة عامة وكأنه یفترض أنها تتضمن كذلك تجریم الاعتداءات االعلا
:وجرائم الاعتداء على قیمة العلامة هي. تتعلق بقیمتهاالتي تمس بملكیة العلامة والتي

جریمة الاستعمال غیر المشروع لعلامة مملوكة للغیر؛-1
275.»جریمة بیع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغیر-2

إلا أننا نرى أن الباحث قد بالغ بجزمه خاصة ونحن بصدد الكلام عن جرائم ملزمون بمبدأ الشرعیة 
من قانون 26الجنائیة، فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وإن كان محقا بأن المشرع في نص المادة 

قام به الغیر خرقا كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة للعلامة« العلامات استخدم ألفاظا عامة بقوله 
ربط هذه الأعمال وأدرجها تحت عنوان جنحة التقلید ومعنى ) المشرع(، غیر أن »لحقوق صاحب العلامة

.هذا الكلام بأن المشرع وسع من مفهوم التقلید
ووضحنا سابقا بأن التقلید یمس ذاتیة العلامة فحسب، والذي من الممكن أن یشمل كل أعمال النقل 

أو المحاكاة والتشبیه، بینما الاستعمال غیر المشروع لعلامة مملوكة للغیر مسجلة أو حیازة وانتاج العلامة 
أو تداول بغرض البیع وجریمة بیع بضاعة لبضاعة مغشوشة تحمل علامة مملوكة للغیر، لا یمكن أن 

فهي اعتداء تندرج هذه الأفعال تحت مفهوم التقلید، بل هي أفعال تمس بقیمة العلامة المسجلة الحقیقیة،
.على الملكیة المادیة للعلامة التجاریة

ولن نجد نص یدل على إرادة المشرع بتجریم هذه الأفعال بشكل واضح وفقا لمبدأ الشرعیة، ویشكل 
.ذلك فراغا تشریعیا كبیرا یؤثر على اضفاء حمایة جنائیة شاملة للعلامة التجاریة

.273، ص مرجع سابقرابح فاضل، -275
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الركن المعنوي: الفرع الثالث

ریمة في الأساس لا تقوم إلا بفعل یخالف القانون، فمن البدیهي أن هذا الفعل لابد أن إن كانت الج
یصدر عن شخص بإرادته یرید ارتكابه لتحقیق غایة معینة بنفسه، ومن خلال ذلك تتضح العلاقة بین 

276.مادیات الجریمة وشخصیة الجاني، ویعبر عن هذه الإرادة الإجرامیة بالركن المعنوي

عنوي صورتین تعبران عن الحالة النفسیة للجاني عند ارتكابه لنوع محدد من الجرائم، فإما وللركن الم
أن یرتكب الجاني فعله متعمدا یرید من خلاله إحداث نتیجة معینة وتسمى هنا الجریمة بالجریمة العمدیة، 

ني العلم شریطة أن یكون الفعل یعتدي على مصلحة أو حق یحمیه المشرع بوضوح، ویتوفر لدى الجا
بذلك، وإما أن یرتكب الجاني خطأ غیر عمدي كعدم مراعاة الحیطة والحذر أو عدم الانتباه أو الإهمال 

.ویؤدي إلى الاعتداء على مصلحة محمیة بموجب القانون وتسمى هنا الجریمة بالجریمة غیر العمدیة
. ویكون الركن المعنوي في هذه الحالة قائم على الخطأ غیر العمدي

صل في الجریمة أن تكون عمدیة أي بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، إلا إذا نص المشرع والأ
277صراحة على قیامها، بمجرد الخطأ الجنائي أي الخطأ الغیر العمدي، عندما یرى ضرورة معتبرة لذلك

ین شخصیة وفي كلا الصورتین فإن العلاقة ب. وهذه الصورة هي الصورة الاستثنائیة في قانون العقوبات
278.الجاني ومادیات الجریمة قائمة وهي محل لوم المشرع

وكقاعدة عامة فإن اتجاه إرادة الجاني لتحقیق النتیجة الإجرامیة مع معلمه بأن فعله یشكل خرقا 
للقانون الجنائي، یكفي لقیام القصد الجنائي وبالتالي توافر الركن المعنوي في الجرائم العمدیة، وطالما أن 

فإن ارتكاب الشخص لفعل 279لعلم مسألة محسومة دستوریا بحیث لا یعذر أحد بجهله للقانون،مسألة ا
مجرم یكفي لتوافر القصد الجنائي على اعتبار أن علمه بجرمیة الفعل مفترضة، وهذا ما یفسر خلو الكثیر 

القاضي من وهذا لا یعني إعفاء. من النصوص الجنائیة الإشارة إلى العناصر المكونة للقصد الجنائي
في حكمه كقاعدة عامة وبالتحدید اثبات ارادة ارتكاب الفعل، إلا أنه في ) الركن المعنوي(اثبات عناصره 

في النص وذلك لأنه یجد ) قصدا-اضرارا-سوء النیة(كثیر من الأحیان نجد أن المشرع یضیف عبارات 
لا تكفي لإثباته بل لابد من اضافة )الإرادة-العلم(أن الوقوف على العناصر العامة للقصد الجنائي 

. الغایة من ارتكاب الفعل، والتي یسعى الجاني لتحقیقها من الجریمة لكي تكتمل وتتوضح صورة الجریمة
وهذا هو مناط التقسیم الذي اعتمده شراح القانون الجنائي بین القصد العام والخاص، فالقصد العام یكفي  

النهضة العربیة، القاهرة، رادسة، دا، الطبعة السالوسیط في قانون العقوبات، القسم العامأحمد فتحي سرور، - 276
.641، ص 2015

.643، ص نفسهالمرجعأحمد فتحي سرور، - 277
، ص 1988، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، النظریة العامة للقصد الجنائيمحمود نجیب حسني- 278
12.

.14، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 7مؤرخ في من الدستور الجزائري ال» لا یعذر بجهل القانون« 74المادة - 279
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رم بغض النظر عن الغایة، بینما القصد الخاص یتطلب لقیامه توافر لقیامه توافر ارادة ارتكاب فعل مج
القصد العام بالإضافة إلى تحدید الغایة التي یرمي الجاني تحقیقها من الجریمة، فإذا اشترط المشرع قصدا 
خاصا یسعى الجاني لتحقیقه، فإن إرادة تحقیق الواقعة إذا لم تكن متجهة إلى تحقیق تلك الغایة الخاصة 

280.ن القصد الجنائي برمته ینتفي، وبالتالي تنتفي الجریمةفإ

وإن هذا الاستطراد في شرح النظریة العامة للركن المعنوي في بحثنا دعت إلیه الضرورة لتوضیح 
موقف المشرع من تحدید الركن المعنوي ونوع القصد الجنائي اللازم لقیام جریمة تقلید العلامة التجاریة، 

- 06من الأمر 26وت المشرع عن ذكر العناصر المكونة للقصد في نص المادة ولرفع اللبس فإن سك
لا یعني أن الركن المعنوي لیس ضروریا لقیام الجریمة، كون الجریمة من الجرائم المادیة، كما أشارت 03

ة إنما یعني أن المشرع هنا اكتفى بالقصد الجنائي العام لقیام الركن المعنوي في جریم281بعض الدراسات،
والتقلید بالتشبیه، فوجود الفعل المادي وحده یكفي لقیام ) النقل(التقلید وخاصة بصورتیه التقلید بالنسخ 

.الركن المعنوي كواقعة مادیة مقصودة داخلة في العناصر المكونة للجریمة
ات ومعنى ذلك أن التقلید مجرم لذاته بغض النظر عن الغایة المرجوة منه، ونستطیع ترجمة ذلك لإثب

القصد الجنائي العام بالقول باتجاه ارادة الجاني لتحقیق النتیجة الإجرامیة مع علمه بالعناصر المكونة 
للركن المادي بقیام الجاني بفعل من أفعال التقلید مع علمه بأن ذلك یمثل اعتداء على علامة تجاریة 

وبهذا فإن جریمة التقلید تقوم . دوبغض النظر عن الغایة التي یسعى لتحقیقها من التقلی.مملوكة للغیر
بتوافر القصد الجنائي العام ولا تتطلب قصدا جنائیا خاصا على نحو ما بیناه سابقا، وإن القیام بفعل التقلید 
من قبل الفاعل دلالة على سوء النیة، ویعفي مالك العلامة من اثبات سوء نیته، فسوء نیة الفاعل قرینة 

ویفترض 282التذرع بأنه قام بذلك من باب المزاح أو تطابق الخواطر،یصعب اثبات عكسها، ولا یمكن 
.بمن یتخذ علامة تجاریة القیام بتسجیلها أصلا فیعلم بالعلامة المسجلة مسبقا

ومع ذلك نستطیع أن نسجل ملاحظة نظرا لخصوصیة هذه الجریمة بأنه من الأجدر على المشرع أن 
المتعلق بالعلامة التجاریة، یتمثل بسوء النیة الخاصة لدى یضیف للقصد العام قصدا خاصا في القانون 

الذي یحدد القواعد المطبقة 04- 02الجاني لیمیزه عن التقلید الجنائي العادي، كما فعل مثلا في القانون 

، القاهرة، ص 2017، الطبعة الأولى، سلامة للنشر والتوزیع، قانون العقوبات، القسم العاممأمون محمد سلامة، - 280
375.

ن ، جامعة ورقلة، جوا15، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد جریمة تقلید العلامة التجاریةسارة بن صالح، -281
.392، ص 2016

.271، ص ، مرجع سابقرابح فاضل-
.261، ص مرجع سابقي صالح، ر فرحة زوا-

.392، ص ، مرجع سابقسارة بن صالح-282
.271، ص مرجع سابقناصر عبد الحلیم السلامات، -
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تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم « الفقرة الثانیة 27في المادة 283على الممارسات التجاریة
...........- 1......لقانون أحكام هذا ا

تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم -2
.»به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك 

جنائیا خاصا بالإضافة والواضح من هذا النص أن المشرع اشترط لتمام القصد ضرورة توافر قصدا 
، وعلیه فإن لدى الجاني هنا »قصد كسب الزبائن« للقصد الجنائي العام، ویفهم ذلك من خلال عبارة 

غایة خاصة یسعى لتحقیقها تتمثل في خداع المستهلك من خلال تقلید علامة الغیر وحرمان صاحب 
د الأمور تأزما من خلال عدم وضوح المشرع العلامة المقلدة من الحقوق الاستئثاریة لعلامته وزبائنه، وتزدا

) جنحة التقلید(بتحدید أنماط السلوك الاجرامي التي ممكن أن تقع على العلامة التجاریة باقتصاره على 
كالتمییز مثلا بین . فقط، على نحو ما بیناه في معرض الحدیث عن السلوك الإجرامي في الركن المادي

.ة، فالغایات هنا مختلفةالتقلید واستعمال العلامة المقلد

العقوبات المقررة لجریمة تقلید العلامة التجاریة : المطلب الثالث

-03سنحاول من خلال هذ المطلب أن نبین العقوبات التي قررها المشرع الجزائري بموجب الأمر 
لفة تصنف العقوبة كجزاء جنائي عن كل مخاو على كل من یعتدي على العلامة التجاریة بالتقلید،06

لأحكام قانون العقوبات إلى نوعین، عقوبة أصلیة وعقوبة تكمیلیة، وتنقسم العقوبات الأصلیة إلى عقوبات 
هجوازیسالبة للحریة والغرامة، كما تنقسم العقوبات التكمیلیة إلى عقوبات تكمیلیة إجباریة وعقوبات تكمیلیة 

284.)اختیاریة(

العقوبات الأصلیة: الفرع الأول

وتشمل 285صلیة هي تلك العقوبة التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرىالعقوبة الأ
یعاقب كل شخص 06- 03من الأمر رقم 32عقوبتي الحبس والغرامة المالیة، فبموجب نص المادة 

ارتكب جنحة التقلید بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من ملیونین وخمسمائة ألف دینار 
، أو بإحدى هاتین العقوبتین )دج10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار جزائري ) دج2.500.000(

.فقط

الجریدة ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،2004یونیو سنة 23المؤرخ في 04-02القانون -283
.41الرسمیة رقم 

، ص 403ص ،2015الجزائر، موفم للنشر،،القسم العام: الجزائريالعقوباتنشرح قانوعبد االله أوهابیة،-284
413.
.المعدل والمتمم لقانون العقوبات2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 2فقرة 4المادة - 285
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من الملاحظ أن المشرع وسع من دور القاضي في تقریر العقوبة الأصلیة من خلال منحه سلطة 
بل الاختیار، لیس فقط الاختیار بین حدي العقوبة السالبة للحریة نفسها أو حدي عقوبة الغرامة أیضا،

أیضا الاختیار بین العقوبتین السالبة للحریة والغرامة إما بتوقیعها معا أو إقرار واحدة منهما فقط، ویعتبر 
ذلك دورا ممیزا للقاضي على الرغم من أن الجریمة ذات تكییف جنحة وهذا خلافا للقواعد العامة في مواد 

286.ة دون امكانیة الخیار بینهما من قبل القاضيالجنح، حیث تقترن العقوبة السالبة للحریة بالعقوبة المالی

فمن المتوقع صدور أحكام قضائیة بعقوبة الغرامة فقط وفقا لمادة العلامات التجاریة، وهذا هو الوضع 
السائد في أغلب جرائم الأعمال، فأصبح للقاضي صلاحیات معتبرة تدخل في صلب العملیة 

287.الاقتصادیة

ت التجاریة تخضع لعدة نصوص قانونیة تنتمي لقوانین أخرى مختلفة، كما أن واقعة التقلید للعلاما
التي تحكم واقعة جرمیة واحدة، وعلى سبیل المثال نص 288مما یثیر إشكالیة التعدد الظاهري للنصوص

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي تعاقب على 04- 02من القانون 38المادة 
إلى خمسة ) دج50.000(یة غیر النزیهة بعقوبة الغرامة المقدرة بـخمسین ألف دینار الممارسات التجار 

، ومن بین الممارسات التجاریة غیر النزیهة تقلید العلامة الممیزة للعون )دج5.000.000(ملایین دینار 
انون، فما من ذات الق27/2الاقتصادي المنافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته، وذلك بموجب نص المادة 

هو القانون الواجب التطبیق في هذه الحالة، فالواقعة الواحدة تخضع لقانونین خاصین؟
فلو عملنا بالمعیار الأول أي 289إن القاعدة العامة هو تطبیق القانون الأخص أو الأشد أو الأحدث،

ة التجاریة، وإذا النص الأخص فظاهریا یبدو أن قانون العلامات هو الأخص عند الكلام عن تقلید العلام
من قانون العلامات أشد من نص المادة 32عملنا بالمعیار الثاني، أي النص الأشد، نجد أن نص المادة 

06- 03من الأمر 32من قانون تحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، فنص المادة 38
دج إلى 2.500.000امة من تنص على عقوبة سالبة للحریة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وغر 

دج إلى   50.000على عقوبة التقلید بـ 04-02من القانون 38دج بینما نصت المادة 10.000.000
.دج5.000.000

.المعدل والمتمم لقانون العقوبات2014لسنة 01- 14ن رقم من القانو 5أنظر المادة - 286
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارنحسام بوحجر، -287

.132، ص 2018-2017، السنة الجامعیة 1الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة 
التنازع الظاهري بین النصوص عندما یكون أكثر من نص تجریمي یعالج واقعة جرمیة « هري یقصد بالتعدد الظا- 288

الذي یقصد به أن یرتكب الشخص فعلا واحدا یقبل عدة أوصاف ) الصوري(واحدة، وهو على خلاف التعدد المعنوي 
.167-166ص ص ، نفسهالمرجع ،»ویخضع من حیث الجزاء لأكثر من نص 

.343، ص 2008الجزائر، ، الجزء الأول، دار هومة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،- 289
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ولو عملنا بالمعیار الثالث أي النص الأحدث فمن الواضح أن القانون المحدد للقواعد المطبقة على 
19أحدث من القانون المتعلق بالعلامات الصادر في 2004یونیو 23الممارسات التجاریة الصادر في 

، وبناء علیه یبقى الاشكال مطروحا یستوجب تدخلا تشریعیا لتوحید السیاسة الجنائیة 2003یولیو سنة 
.المتعلقة بتجریم التقلید للعلامات التجاریة والمعاقبة علیه ضمن القوانین الخاصة المعنیة بذلك

عقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 06- 03من الأمر 330ة كما قرر المشرع في الماد
أو بإحدى هاتین العقوبتین ) دج2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج500.000(خمسمائة ألف دینار 

فقط، على الأشخاص الذین لم یقوموا بوضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو تعمدوا بیع أو عرضوا 
قدموا خدمات لا تحمل علامة، أو قاموا بوضع علامة على سلعهم أو خدماتهم لم للبیع سلعة أو أكثر أو

ومن الملاحظ هنا أیضا أن المشرع منح القاضي سلطة الاختیار بین توقیع . تسجل أو لم یطلب تسجیلها
یریة كما العقوبات السالبة للحریة والغرامة معا أو الخیار بینهما بتوقیع واحدة منهما فقط وفقا لسلطة التقد

.06- 03من الأمر 32هو الحال في نص المادة 

العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

وبالرجوع 290،العقوبات التكمیلیة هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة
التكمیلیة المتعلقة بجنحة التقلید فإن المشرع نص على العقوبات 06-03من الأمر 32إلى نص المادة 

: إلى جانب العقوبات الأصلیة وهي

الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة؛- 
مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة؛- 
291.إتلاف الأشیاء محل المخالفة- 

).مع(وهي هنا عقوبات تكمیلیة إجباریة طالما أن المشرع أضافها وجوبا مع العقوبات الأصلیة بقوله 

:الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة-أ
2006لسنة 23-06من القانون رقم 9یعتبر الغلق من العقوبات التكمیلیة الواردة بنص المادة 

من ذات القانون 1مكرر 16المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وورد بیان هذه العقوبة في نص المادة 
كوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكب یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المح« بقولها 

.، مصدر سابق23- 06من القانون رقم 04أنظر المادة - 290
به عمد المشرع على استعمال مصطلح المخالفة بوجه عام في جرائم الأعمال والجرائم الاقتصادیة والذي یقصد -291

فنحن هنا في ) جنایة –جنحة –مخالفة ( یقصد المخالفة كإحدى تقسیمات الجریمة لاهومخالفة التشریع الخاص، ف
.جریمة تقلید العلامة التجاریة بصدد جنحة ولیس مخالفة
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سنوات في ) 10(، ویحكم هذه العقوبة إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشرة »الجریمة بمناسبتها 
.حالة الإدانة لارتكاب جنایة، وخمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة

ضي أن یحكم بالغلق النهائي للمؤسسة أو ونحن هنا بصدد جریمة ذات تكییف جنحة، فهنا یمكن للقا
سنوات وهو ما یسمى بالغلق المؤقت، ویخضع تقدیر ذلك قاضي 5أن یحكم بغلق المؤسسة لمدة 

.الموضوع، كما ویجوز له أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

:رةدعقوبة المصا- ب
من 15، وقد عرفتها المادة 06- 03من الأمر 32وهي عقوبة تكمیلیة حسب ما ورد في نص المادة 

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة هي « بقولها 2006لسنة 23- 06قانون العقوبات رقم 
، وهي إجباریة طالما نص علیها المشرع صراحة في »أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء 

حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة یؤمر بمصادرة في « في فقرتها الثانیة 1مكرر 15نص المادة 
وحسنا فعل المشرع بذلك بمصادرة كافة . الأشیاء وجوبا إذا كان القانون ینص صراحة على هذه العقوبة
حتى ولو كان هذا الأمر ) محل الجریمة(الأشیاء التي استعملت في ارتكاب الجریمة ومصادرة البضائع 

292.ا أن غایة المصادرة هنا حمایة العلامة التجاریةقبل انتهاء المحاكمة طالم

:عقوبة الإتلاف للأشیاء محل المخالفة-ج
من قانون العقوبات رقم 9لم ترد عقوبة الإتلاف ضمن العقوبات التكمیلیة الواردة في نص المادة 

حرافا عن المتعلق بالعلامات، ویعتبر ذلك ان06-03من الأمر 32، إنما وردت في نص المادة 23- 06
النهج التشریعي المتبع في تعریف وتبیان العقوبات التكمیلیة في قانون العقوبات العام، مما یخلق فراغا 
تشریعیا حسب الباحث رابح فاضل یجب تداركه بإضافة هذه العقوبة التكمیلیة ضمن الأحكام العامة لنص 

وبة وأحكامها كسائر العقوبات والعمل على ضبط مفهوم هذه العق293من قانون العقوبات،9المادة 
... إنهاء شيء أو تحطیمه بطرق مختلفة كالحرق والذوبان« ویقصد بالإتلاف لغة . التكمیلیة الأخرى

ویهدف الإتلاف هنا إلى حمایة المصلحة العامة بإتلاف كل البضائع أو الأشیاء غیر القابلة 294،»
.للمصادرة والتي تكون محلا للجریمة

لتكمیلیة الجوازیة تخضع للأحكام العامة لاسیما عقوبة نشر أو تعلیق حكم أو قرار وتبقى العقوبات ا
- 06من القانون 18من قانون العقوبات، وذلك بتطبیق أحكام نص المادة 9الإدانة الواردة في المادة 

23.

.394، ص ، مرجع سابقسارة بن صالح- 292
.329، ص مرجع سابقرابح فاضل، - 293
.المرجع نفسه، الموضع نفسه- 294
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وینطبق ذلك أیضا على الظروف المشددة للعقوبة وعلى وجه الخصوص حالة العود بتطبیق أحكام 
، وذلك بتطبیق ضعف عقوبة الحد الأقصى 23- 06من قانون العقوبات رقم 3مكرر 54ص المادة ن

لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لجنحة التقلید وجوبا، في حالة ارتكاب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات 
.التالیة لقضاء العقوبة السابقة

)سوق القیم المنقولة(لبورصة جرائم ا: المبحث الثالث
تقتضي الحمایة الجنائیة للبورصة وجود بورصة أولا، فلابد من بیان ماهیتها وسبل تنظیمها قبل 
التطرق لصور الجرائم التي تقع في نطاقها ولهذا سنقسم دراسة هذا المبحث لدراسة ماهیة البورصة في 

م یسمي هذه علما أن المشرع ل( المطلب الأول، بینما نخصص المطلب الثاني لصور جرائم البورصة 
).الجرائم بالاسم بل تكفل الفقه بهذه العملیة وفقا لموضوع كل جریمة

)البورصة(ماهیة سوق القیم المنقولة : المطلب الأول

تعتبر البورصة سوقا للقیم المنقولة، فینبغي علینا لبیان ماهیة بورصة القیم المنقولة، التعریف أولا 
تما التعریف بالقیم المنقولة التي یتم تداولها داخل البورصة ، ویقتضي ذلك ح)الفرع الأول(بالبورصة 

).الفرع الثاني(

التعریف بالبورصة: الفرع الأول

وكانت هذه العائلة تنشط في مجال المصارف، Bursenیرتبط اسم البورصة باسم العائلة البلجیكیة 
انوا یقومون بالتعاملات المالیة ، وك15وتمتلك فندقا كان یشكل ملتقى لرجال الأعمال والمال في القرن 

والتجاریة وتداول السلع، وشكلت هذه الظاهرة إلهاما لرجال الأعمال لإنشاء مثل هذه الأسواق المالیة 
في نیویورك wall streetلعرض قوائم الأسعار والسلع، كما هو الحال في بورصة باریس وبورصة 

وتطورت الفكرة وأصبحت أكثر تنظیما وباتت تشكل .الأمریكیة أواسط القرن الثامن عشر، وبورصة لندن
سوق لتداول الأوراق المالیة، تطرح من خلالها الشركات أسهمها بهدف البیع والشراء وجمع رؤوس 

295.الأموال

وعمت الفكرة لتشمل كبرى عواصم العالم ومدنه، وباتت تشكل مكانا للمضاربة، وأدت إلى نشوء مهن 
المجال بالقیام بالوساطة وتنظیم عملیات البیع والشراء للأسهم والسندات جدیدة ومؤسسات تعمل في هذا 

.وتقیم الخبرات والإرشادات في هذا المجال

، 2012، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، )ماهیتها، تاریخها، مستقبلها(البورصة ه، نسرین عبد الحمید بنی- 295
.11ص 
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وأصبحت هذه الأسواق مكانا للشركات الكبرى لطرح العروض وبیع أسهمها من أجل التمویل لها 
من ضمانات أنها تعمل تحت رقابة والفوائد والادخار، وحركة رؤوس الأموال، وأهم ما توفره هذه الأسواق 

لتنظیم عملیات الإصدارات الخاصة ) كون السوق المالیة تعمل تحت رقابة وزارة المالیة(الحكومات 
بالأسهم والسندات في إطار الشفافیة والحریة بعیدا عن كل مظاهر الغش والخداع والمقامرات والإشاعات، 

ض قائم على قاعدتي العرض والطلب والمنافسة وطرح القیم والأسعار والسلع بمیزان تجاري مح
).بورصة السلع، بورصة القیم المنقولة(وبطبیعة الحال حسب نوع كل بورصة 296المشروعة،

فالبورصة تمثل كیانا لجذب المدخرات والأموال لتمویل المشروعات الكبرى التي تحتاج لأموال ضخمة 
سوق الأوراق المالیة، (ي للبورصة باللغة العربیة هو والاسم الحقیق297ولها دور مؤثر في عملیة التنمیة،

والتسمیة الأكثر دقة من وجهة نظرنا هي سوق المال كون هذه التسمیة تشمل مختلف 298،)أو سوق المال
أو ) كالحدید، القطن، القمح(أنواع البورصات سواء كانت بورصة سلع یتم التعامل فیها ببضائع معنیة 

العرض (، وفي المحصلة هي سوق یلتقي فیها البائع بالمشتري )وراق المالیةالأ(بورصة القیم المنقولة 
299) .والطلب

لسنة 10-93ریعي رقم وقد عرف المشرع الجزائري البورصة في المادة الأولى من المرسوم التش
اص الإطار التنظیمي لسیر العملیات فیما یخص القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخ(بأنها 1993

300:، وتشمل البورصة على ثلاث هیئات وهي)الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم

:لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها-أ
بینما یعیین الأعضاء 301تتكون من رئیس وستة أعضاء، یعیین الرئیس لمدة نیابة تدوم أربع سنوات،

302:لمدة أربع سنوات تبعا للتوزیع الآتي

.42المرجع السابق، ص - 296
.3، ص 2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، تسویة عملیات البورصةأشرف الضبع، - 297

ام الشرعیة، دار الفكر الجامعي، أحمد محمد لطفي أحمد، معاملات البورصة بین النظم الوضعیة والأحك-298
.10، ص 2006الاسكندریة، 

، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصةمنیر بوریشة، - 299
.3، ص 2007

المرسوم التشریعي رقم وذلك بموجب) بورصة القیم المنقولة(علما أن المشرع الجزائري اعتمد التسمیة للبورصة بمسمى 
.المتعلق ببورصة القیم المنقولة1993مایو سنة 23المؤرخ في 93-10

- 03من القانون رقم 2المصدر السابق، المعدل والمتمم بموجب المادة 10-93من المرسوم التشریعي 3المادة -300
.2003فبرایر سنة 17المؤرخ في 04

.، مصدر سابق10- 93رقم تشریعيالمن المرسوم 21- 20انظر المواد - 301
.، مصدر سابق10- 93من المرسوم التشریعي رقم 22تعدل وتمم المادة 04-03من القانون 13انظر المادة - 302
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؛رحه وزیر العدلقاضي یقت- 
؛عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة- 
؛أستاذ جامعي یقترحه وزیر التعلیم العالي- 
؛عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر- 
؛عضو مختار من بین المسیرین للأشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة- 
ین المعتمدین، ویتم عضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسب- 

303؛تعیینهم وإنهاء مهامهم عن طریق التنظیم، ویجدد مهام اللجنة فیما عدا الرئیس كل سنتین

وتعتبر اللجنة سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وتتمتع بالشخصیة المعنویة 
لمنقولة ومراقبتها وبالسهر خاصة مهمة تنظیم سوق القیم ا: وتتمثل مهام اللجنة بـ304والاستقلال المالي،

على حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة أو المنتوجات المالیة التي تتم في إطار اللجوء العلني 
للادخار، وضمان السیر الحسن لسوق القیم المنقولة وشفافیتها، وتقدم تقریرها حول نشاط سوق القیم 

.المنقولة سنویا للحكومة
:یكون للجنة عدة وظائف تقوم بهاوفي سبیل ذلك 

تقوم اللجنة بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة بسن تقنیات متعلقة على وجه : الوظیفة القانونیة-1
الخصوص برؤوس الأموال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصة، واعتماد الوسطاء في عملیات 

.اتهم تجاه زبائنهمالبورصة والقواعد المهنیة المطبقة علیهم وتحدید مسؤولی

وتحدید الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفیدین من 
خدماته، والقواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسییر وإدارة الحسابات الجاریة للسندات وتحدید القواعد 

305.رة المستنداتالمتعلقة بتسییر نظام التسویة وتسلیم المستندات، وحفظ إدا

:الرقابةوظیفة المراقبة و- 2
تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قیمها المنقولة في البورصة تتقید بالأحكام التشریعیة - 

306.والتنظیمیة لاسیما أعمال التسییر والإدارة

.، مصدر سابق10- 93من المرسوم التشریعي رقم 23انظر المادة - 303
، المصدر 10- 93ن المرسوم التشریعي رقم م20المعدلة والمتممة للمادة 04- 03من القانون رقم 12انظر المادة -304

.السابق
، المصدر 10-93من المرسوم التشریعي رقم 31التي تعدل وتمم المادة 04-03من القانون رقم 15انظر المادة - 305

.السابق
.السابق، المصدر 10-93من المرسوم التشریعي رقم 35المادة - 306
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لمالیة تجري اللجنة تحقیقات لدى الشركات التي تلجئ إلى التوفیر العلني والبنوك والمؤسسات ا- 
والوسطاء في عملیات البورصة ولدى الأشخاص الذین یقدمون مساهماتهم في العملیات الخاصة 

307.ندات سندات مالیةت، أو یتولون إدارة مس......بالقیم المنقولة أو المنتجات المالیة 

308.یمكن للجنة استدعاء أي شخص من شأنه أن یقدم لها معلومات في القضایا المطروحة أمامها- 

كن لرئیس اللجنة في حالة وقوع عمل مخالف للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة ومن شأنه الإضرار یم- 
بحقوق المستثمرین في القیم المنقولة أن یطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولین بامتثال هذه 

الي لهذا الأحكام ووضع حد للمخالفة أو ابطال آثارها دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة بأمر استعج
309.الغرض

یمكن للجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أیام كاملة عملیات البورصة في حال الاختلالات الكبیرة - 
في سیر عمل البورصة أو حركة الأسعار، وتسهر على مراعاة قواعد أخلاقیات المهنة التي تفرض 

310.نفسها على المتعاملین الاقتصادیین

:یةالتحكیمالوظیفة التأدیبیة و- 3
:تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة وتحكیمیة تتألف زیادة على رئیسها من

.عضوین منتخبین من أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابها- 
قاضیین یعینهما وزیر العدل ویختاران لكفاءتهما في المجالین الاقتصادي والمالي ویتولى رئیس اللجنة - 

311.رئاسة الغرفة

تحكیمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح وتختص هذه اللجنة في المجال ال
الساریة على عمل البورصة، سواء وقع بین الوسطاء في عملیات البورصة أو بین الوسطاء وشركة ادارة 
البورصة القیم أو بین الوسطاء والشركات المصدرة للأسهم أو بین الوسطاء والآمرین بالسحب في 

312.البورصة

.، المصدر نفسه37المادة - 307
.نفسه، المصدر 38المادة - 308
.من المصدر نفسه40المادة - 309
.المصدر نفسه49- 48المواد - 310
.، المصدر نفسه51المادة - 311
نفسهالمصدر، 52المادة - 312
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ا مختصة في المجال التأدیبي لدراسة أي إخلال بواجبات المهنة وأخلاقیاتها من جانب وتكون أیض
ویمكن أن 313الوسطاء في عملیات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهم،

.تخطر الغرفة عن طریق شكوى من أي نبون أو وسیط في عملیات البورصة
: تأدیبیة في مجال أخلاقیات المهنة وتتمثل بـوتصدر الغرفة العقوبات ال

الإنذار؛- 
؛التوبیخ- 
حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائیا؛- 
أو فرض غرامات یحدد مبلغها بعشرة ملایین دینار أو بمبلغ یساوي المغنم المحتمل /سحب الاعتماد و- 

314.تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب

ابل للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال شهر واحد من وتصدر الغرفة أمام جهة أعلى حكمها الق
أشهر من تاریخ ) 6(تاریخ بتبلیغ القرار موضوع الاحتجاج، یحقق ویبت في الطعن خلال ستة 

315.تسجیله

:شركة تسییر بورصة القیم المنقولة- ب
في تسییر المعاملات التي تجري حول القیم المنقولة) شركة مساهمة(تتولى شركة ذات أسهم

ویخضع وضع القانون الأساسي وتعدیلاته، وتعیین المدیر العام والمسیرین الرئیسیین لشركة 316البورصة،
تسییر بورصة القیم المنقولة إلى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد أخذ رأي لجنة تنظیم عملیات 

طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، ویمكن عزلهم من قبل الوزیر بناء على تقریر معلل من
317.أو مسیرین جدد من طرف مجلس الإدارة/البورصة، واستحلافهم بتعیین مدیر عام جدید و

ویتمثل نشاطها في القیام بعملیات تحت رقابة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، یمكن إیجازها 
318:فیما یلي

التنظیم العملي لإدخال القیم المنقولة في البورصة؛- 
ظیم المادي لمعاملات البورصة واجتماعاتها؛التن- 

.، المصدر نفسه53المادة - 313
.، المصدر نفسه55المادة - 314
.10-93التشریعي المعدل والمتمم للمرسوم 2003لسنة 04- 03من القانون رقم 57المادة - 315
.، المصدر نفسه15المادة -316

.، المصدر السابق04-03من القانون 9المتمم بموجب المادة 10- 93مكرر من المرسوم التشریعي 19المادة - 317

.المصدر السابق،10-93من المرسوم التشریعي 18المادة - 318
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تسجیل مفاوضات الوسطاء في عملیات البورصة؛- 
تنظیم علیات مقاصة المعاملات حول القیم المنقولة؛- 
تسییر نظام التفاوض في الأسعار وتحدیدها؛- 
نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة؛- 
.اللجنةإصدار نشرة رسمیة لسعر البورصة تحت مراقبة- 

وینقسم رأسمال الشركة إلى أسهم تخصص للوسطاء في عملیات البورصة، ولا یصبح اعتماد الوسیط 
في عملیات البورصة اعتمادا فعلیا إلا بعد أن یقتني أو یكتتب قسطا من رأسمال شركة تسییر بورصة 

319.القیم المنقولة

وتحدد قواعدها بموجب لائحة وتتلقى الشركة عمولات عن العملیات التي تجري في البورصة، 
.وتعتبر هذه الهیئة هیئة تسییر وإدارة بالدرجة الأولى320تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،

:المؤتمن المركزي على السندات-ج
04- 03من خلال القانون 2003تم إضافة هذه الهیئة في تعدیل قانون بورصة القیم المنقولة 

وتمارس ووظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هیئة تؤسس على . منه10لاسیما المادة 
ویخضع قانونها الأساسي وتعدیلاته، وتعیین المدیر العام ) شركة مساهمة(شكل شركة ذات أسهم 

والمسیرین الرئیسیین للمؤتمن المركزي على السندات إلى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة بعد أخذ رأي لجنة 
م عملیات البورصة ومراقبتها، كما ویتم عزل المدیر أو المسیرین بناء على تقریر معلل من طرفها تنظی

321.وبقرار من وزیر المالیة

ملیون ) 65(ویتكون رأسمال المؤتمن المركزي من مساهمات مؤسسیه والمقدر مبلغه بخمسة وستین 
:دینار جزائري، والمؤسسین هم

البنك الخارجي الجزائري؛- 
ض الشعبي الجزائري؛القر - 
البنك الوطني الجزائري؛- 
بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة؛- 

.، المصدر السابق17-16المواد - 319

.فسه، المصدر ن19المادة - 320

.، مصدر سابق04-03من القانون 11المتمم بالمادة 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 2مكرر 19المادة -321
المذكورة أعلاه، 2مكرر 19وبالرغم من كون هیئة المؤتمن المركزي على السندات تأخذ شكل شركة مساهمة حسب المادة 

.رة وتأسیس شركات المساهمة في القانون التجاريإلا أن المشرع هنا خرج عن القواعد العامة في إدا
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الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط؛- 
مجمع صیدال،- 
مؤسسة التسییر الفندقي الأوراسي؛- 
.- سطیف–مؤسسة الریاض - 

:ولا یفتح رأسمال الشركة إلا لـ
شركة تسییر بورصة القیم المنقولة؛- 
ات؛الشركات المصدرة للسند- 
؛.الوسطاء في عملیات البورصة- 

وتعتبر الخزینة العامة العمومیة وبنك الجزائر مساهمین في الشركة بحكم القانون، ویخضع كل طلب 
جدید للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات إلى موافقة لجنة تنظیم عملیات البورصة وبناء 

322.على السنداتعلى اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي

تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة ) المؤتمن المركزي على السندات(وتمارس أنشطة الشركة 
323.ومراقبتها

التي من شأنها التمكین من تسویة العملیات المبرمة 324وتتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات
:في السوق المنظمة أو بالتراضي وعلى وجه الخصوص في

سندات التي تمكن من فتح حسابات باسم المتدخلین المعتمدین؛حفظ ال- 
متابعة حركة السندات حیث یسهل نقلها بین الوسطاء المالیین بالتحویلات من حساب إلى آخر؛- 
إدارة السندات لتمكین المتدخلین المعتمدین من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها؛- 
الترقیم القانوني للسندات؛- 
علقة بالسوق؛نشر المعلومات المت- 

وحدد المشرع علاقة المؤتمن المركزي على السندات مع المستفیدین من خدماته وإدارة وسیر 
الحسابات الجاریة وحفظ السندات وتسویتها وتسلیمها من خلال نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 

المركزي على والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن 2003مارس 18المؤرخ في 01- 03ومراقبتها رقم 
.السندات

، المصدر 04- 03من القانون رقم 11المتمم بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 3مكرر 19المادة - 322
.السابق

.، المصدر السابق4مكرر19المادة - 323
.، المصدر السابق2مكرر 19المادة - 324
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یعملون على التوفیق 325ولا یمكن للمستثمر في البورصة تداول القیم المنقولة إلا عن طریق وسطاء
ویقوم الوسطاء بالمفاوضات والمعاملات في جمیع 326في البورصة،) بائع ومشتري(بین المتعاملین 

في البورصة إلا داخل البورصة ولا یجوز إجراء أي مفاوضات تتناول قیم منقولة 327عملیات البورصة،
329.ویعمل الوسطاء بموجب تفویض یبرموه مع زبائنهم328ذاتها،

وبعد أن بینا التعریف بالبورصة وهیاكل تنظیمها، لابد لنا من التعریف المقصود بالقیم المنقولة التي 
.یتم تداولها داخل هذه السوق المالیة، لیستقیم لنا تحدید ماهیة البورصة بشكل شامل

المقصود بالقیم المنقولة: الفرع الثاني

- 93من المرسوم التشریعي رقم 30مكرر 715عرف المشرع القیم المنقولة من خلال نص المادة 
القیم المنقولة هي سندات قابلة «: المعدلة والمتمم للقانون التجاري بـ1993أبریل 25المؤرخ في 08

ي البورصة أو یمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا مماثلة للتداول تصدرها شركات مساهمة وتكون مسعرة ف
حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في حصة معینة من رأسمال الشركة 

.»المصدرة أو حق مدیونیة عام على أموالها
وتلجأ شركات المساهمة والأشخاص المعنویة العامة إلى إصدار وطرح القیم المنقولة لحشد الادخار،

وتكون القیم المنقولة مسعرة في البورصة أو 330.لجمع المال اللازم بطریقة شرعیة لإقامة مشاریع كبرى
ممكن أن تسعر وفقا للمجرى الطبیعي في المعاملات التجاریة القائم على قانون العرض والطلب ویمثل 

331.القیمة السوقیة للسندات

أو شركات ذات أسهم تنشأ خصیصا لهذا الغرض ویمارس الوسیط عمله بعد ون یهم أشخاص طبیع: الوسطاء- 325
، مصدر سابق، المعدل 10-96من المرسوم التشریعي رقم 6اعتماده من لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، المادة 

.، مصدر سابق04-03من القانون رقم 4المادة بموجب
.4، ص مرجع سابقمنیر بوریشة، - 326
.، مصدر سابق10-96من المرسوم التشریعي رقم 4مادة ال- 327
عقوبات ب5من یجري مفاوضات تخالف المادة ، المصدر السابق، ویعاقب 10-93من المرسوم التشریعي 5المادة -328
.من المصدر نفسه58وذلك بموجب المادة 376المادة ،المنصوص علیها في قانون العقوباتالائتمانسوء 
.، المصدر نفسه13المادة - 329
.308- 303، ص ص 2008منشورات بیرتي، الجزائر، قانون الشركات،الطیب بلولة، - 330

من 31ذلك حسب نص المادة ر سنتین على تأسیسها على الأقل و لا یمكن السماح للشركات بتداول قیمها إلا بمرو -
.، مصدر سابق10-93المرسوم التشریعي 

، ص 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، لعامة في حمایة المستهلكالنظریة ایف محمد حسین، ضن-331
219.
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امل أو سندات اسمیة، وتتمثل القیم المنقولة ویمكن أن تكون القیم المنقولة على شكل سندات للح
من المرسوم التشریعي 40مكرر 715بالأسهم وسندات الاستحقاق، ویقصد بها كما عرفته نص المادة 

، أما سندات »هو كل سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كمثیل لجزء من رأسمالها«08-93رقم 
هي سند «08- 93من المرسوم التشریعي رقم 81مكرر 75الاستحقاق فیقصد بها حسب نص المادة 

.»قابل للتداول، یخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس القیمة الاسمیة

یعتبر السهم نصیب المساهم في شركات الأموال، وهو یقابل حصة الشریك في شركات الأشخاص، 
تیجة التشابه في الشركة، وتكون الأسهم متساویة القیمة ویقصد به الصك الذي تمنحه الشركة للمساهم ن

332.لضمان توزیع الأرباح بسهولة وتحدید سعرها بالبورصة

ویمنح السهم لحامله حق الحصول على مبالغ بشكل دوري، على حسب أرباح السهم، بینما یشكل 
ثابتة، محدد بفترات السند دینا على الشركة لأجل استحقاق محدد المدة، مع حصول صاحبه على فائدة 

333.زمنیة

صور جرائم البورصة: المطلب الثاني

بعد أن بینا ماهیة بورصة القیم المنقولة بات واضحا أنها تشكل في الواقع مكانا لعملیات تجاریة 
ثروة، معتقدین بسهولة ذلك في إطار هذه السوق المنظمة المختلفة، تجذب المستثمرین والطامحین لتكوین 

تحت إشراف ورقابة الدولة وأجهزة وهیئات مختصة تعمل في ظل مجموعة كبیرة من تنظیما محكما
دون أي خشیة من تعرضهم 334القوانین والأنظمة، مما یدفعهم في بعض الأحیان إلى المقامرات والاندفاع

للخطر من تصرفات غیر مشروعة ممكن أن تؤثر على سیر تداول القیم المنقولة خاصة مع الانفتاح 
ادي وثورة المعلوماتیة، والاتجار بالقیم للكثیر من المنتوجات الاقتصادیة مع بعد المسافات بینهما، الاقتص

بات لا یعكس حقیقة الأداء الاقتصادي للجهة مصدرة هذه الأوراق المالیة، فأصبح للسوق تكهنات خاصة 
عبثیة غیر مشروعة في بها تعتمد على السندات والتحلیلات والإشاعات أحیانا، مما أدى إلى مضاربات

.أحیان كثیرة، فأصبح ضروریا تدخل المشرع للكشف عن هذه السلوكات وقمعها بأدوات القمع الجنائي
وعلى الرغم أن هذه الفكرة لقیت الكثیر من الانتقادات لدى بعض الفقهاء على اعتبار أن التدخل 

لدى المتعاملین فیها، إلا أن الواقع الجنائي یمكن أن یعطل سیرورة عمل البورصة، وذلك بإثارة الخوف
أثبت ضرورة هذا التدخل لحمایة شفافیة البورصة وضمان المساواة بین المتعاملین والمساهمین ضد 

.691، ص 2016، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الشركات التجاریةسمیحة القلیوبي، - 332
ارنة، دار النهضة ، دراسة مقجرائم الشركات في النظام السعوديرضا السید عبد الحمید، - محمد علي كومان- 333

.67، ص - 1996العربیة، القاهرة، مصر، 
334  -Jean Didier wilfrid, le droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 1998, P 129.
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أو لقمع القیام 335قبل الافصاح عنها،) الشركات(استغلال المعلومات الخاصة بمصدر القیم المنقولة 
نها الاساءة لمركز المتعاملین في البورصة، أو بنشر بأعمال  غیر مشروعة داخل البورصة التي من شأ

.معلومات خاطئة من شأنها التأثیر على الأسعار
خصص الفرع الأول لجنحة استعمال معلومات وسنتناول هذه الصورة من خلال ثلاث فروع، ن

ل في الفرع غیر معلنة، بینما نتناول في الفرع الثاني جنحة نشر معلومات خاطئة، على أن نتناو امتیازیه 
.الثالث جنحة القیام بأعمال غیر مشروعة داخل البورصة

غیر معلنةجنحة استعمال معلومات امتیازیه : الفرع الأول

وسنقوم بدراسة هذه الجنحة من خلال تحلیلها إلى ثلاث عناصر أساسیة، الأساس القانوني والعلة من 
).ثالثا(، ونصل إلى الجزاءات المقررة لهذه الجریمة )ثانیا(تناول أركان الجریمة ن، بینما )أولا(التجریم 

الأساس القانوني والعلة من التجریم: أولا
:الأساس القانوني-أ

1993لسنة 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 60تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في المادة 
یعاقب بالحبس « یم المنقولة بقوله المتعلق ببورصة الق2003لسنة 04- 03المعدل والمتمم بالقانون رقم 

دج، ویمكن رفع مبلغها إلى 30.000سنوات و بغرامة مالیة قدرها ) 5(أشهر إلى خمس ) 6(من ستة 
أكثر من ذلك حتى تصل إلى أربعة  أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن 

كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو مبلغ الربح نفسه، أو یعاقب بإحدى العقوبتین فقط،
وظیفته معلومات امتیازیه عن منظور مصدر سندات أو وضعیته أو منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز 
بذلك عملیة أو عدة عملیات في السوق أو یعتمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طریق شخص 

ك المعلومات، تعد العملیات التي تنجز على هذا الأساس مسخر لذلك، قبل أن یتطلع الجمهور على تل
.»عملیات باطلة

وتعتبر هذه الجریمة من أبرز صور جرائم البورصة، وقد اعتمدها المشرع الجزائري وحدها في بدایة 
منه، ثم أضاف صورتي القیام 60في المادة 1993لسنة 10-93الأمر في المرسوم التشریعي رقم 

60في البورصة ونشر معلومات خاطئة أو مضللة، وذلك بعد تعدیل نص المادة بأعمال غیر شرعیة
.2003لسنة 04- 03من القانون 19السابقة من خلال نص المادة 

، الطبعة الأولى، دار الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیةعمر سالم، - 335
.30، ص 2، ص 1999بیة، القاهرة، النهضة العر 
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:العلة من التجریم- ب
336تهدف هذه الجریمة بالأساس محاربة صور التمییز و اللامساواة الغیر قائم على صحیح القانون،

لأوراق المالیة القائم على المضاربة والمخاطرة، فالأشخاص الذین بحكم مكانتهم بین المتعاملین في سوق ا
بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمقربین منهم لدیهم القدرة على معرفة التفاصیل الدقیقة عن الأرباح 

لنة وعن توزیعها والخسائر المحتملة، فیجب منعهم من التدخل في السوق واستغلال المعلومات غیر المع
.قبل غیرهم من المساهمین الذین لا یعلمون هذه المعلومات، مما یسيء حتما لمركزهم المالي

فالمطلعون على هذه الأسرار یمكنهم التنبؤ بارتفاع سعر القیم المنقولة أو انخفاضها فیقررون شراء 
قیة المساهمین أسهم في حالة الربح أو التخلص من أسهمهم في حالة الخسارة، ویكون ذلك على حساب ب

.الذین لا یعلمون الوضعیة الحقیقیة المالیة للشركة
ویساعدنا الفهم الدقیق لعلة التجریم في هذه الجریمة التمییز بین جریمة إفشاء الأسرار المنصوص 

من قانون العقوبات والتي یهدف المشرع من خلالها الحفاظ على سر المهنة والذي 301علیها في المادة 
ائفة معینة من الأشخاص المؤتمنین على الأسرار، وهم الأمناء بحكم الضرورة والواقع أو یسري على ط

المهنة أو الوظیفة على أسرار أدلي بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون 
337.إفشاءها ویصرح لهم بذلك

فإن الجاني هنا استغل معلومات علم بها معلنةالغیر الإمتیازیةبینما في جریمة استعمال المعلومات
بحكم منصبه في الشركة، ولم یدلى بها إلیه من أي شخص آخر، فاستفاد منها أو قدمها لشخص مسخر 

من قانون العقوبات الحمایة الجنائیة ضد 301لذلك، فیبدوا واضحا أن المشرع لا یقصد بنص المادة 
لومة وإنما یقصد الحفاظ على سر المهنة للأشخاص الذین التمییز بین المساهمین في الحصول على المع

ولا یستوي قیام . یؤدون وظیفة عامة لخدمة الجمهور، ویبقى السر سرا  لابد من الحافظ علیه بشكل دائم
الركن المادي فیها إلا بتحقیق الإفشاء للسر سواء كان لكافة الناس أو لعدد محدد، بینما الأصل في 

ومات غیر المعلنة استغلال المعلومة قبل الإعلان عنها للجمیع، فالأصل في الواقعة جریمة استعمال المعل
محل السر عدم الإعلان عنها للجمهور لیتسنى احتكارها واستغلالها قبل إطلاع الجمهور علیها بإنجاز 

الإعلان والافصاحون یفرض صراحة على المسیرین ، رغم أن القانعملیة أو عدة عملیات في البورصة
بمجرد معرفتهم بقیمة المعلومات، وما یفعله الجاني في هذه الجریمة هو ها بمجرد الاطلاع علیها أو عن

.استغلال هذه المعلومات لنفسه قبل الافصاح عنها

كما أن تجریم إفشاء سر المهنة یهدف المشرع من خلالها  حمایة مصلحة خاصة كونها من الجرائم 
.ریمة استعمال معلومة امتیازیه  تهدف إلى حمایة مصلحة عامةالواقعة على الأشخاص، غیر أن ج

.22المرجع نفسه، ص - 336
.، المعدل والمتمم لقانون العقوبات2006لسنة 23-06من القانون رقم 301انظر المادة - 337
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عناصر الجریمة: ثانیا
جنحة العالم «اسمتعتبر هذه الجریمة من جرائم الأعمال، ویطلق علیها الأستاذ أحسن بوسقیعة 

قیام أي 10-93من المرسوم التشریعي 60، ویشترط لقیام الجریمة حسب نص المادة »بأسرار الشركة
بالتعامل بالبورصة بإنجاز عملیات داخلها بناء على معلومات امتیازیه توفرت لدیه بمناسبة شخص 

لمهنة أو وظیفة، وذلك إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر لذلك، وذلك قبل أن یطلع علیها مارسته م
.الجمهور

:لقیام هذه الجریمة هيتثیر هذه المادة عدة تساؤلات لابد من تحدیدها لبیان العناصر الواجب توافرها 
هل یشترط صفة خاصة في مرتكب الجریمة ؟-1
ما المقصود بالمعلومات الإمتیازیة ؟-2
؟) الركن المادي(فیما یتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجریمة -3
ما هي الفترة التي یمكن تصور وقوع الجریمة فیها ؟-4
ما هي طبیعة وصورة الركن المعنوي في هذه الجریمة ؟-5

:ل الإجابة عن هذه الأسئلة وفقا لتدرجها على النحو الآتيوسنحاو 

هل یشترط صفة خاصة في مرتكب الجریمة ؟- 1
إن الإجابة عن هذا السؤال یثیر سؤالا أولیا وهو من هم الأشخاص الذین بحكم مهنتهم أو وظیفتهم 

یمكن أن تتوافر لهم معلومات امتیازیه ؟
الدقة هؤلاء الأشخاص إلا أنه فتح المجال في ذلك على الرغم من عدم تحدید المشرع على وجه

لیشمل كل شخص یمكنه بحكم مهنته أو وظیفته الاطلاع والحصول على المعلومات الإمتیازیة، خاصة 
فالسمة الممیزة للمطلع هنا . ونحن بصدد الحدیث عن معلومات خاصة بكیان مغلق وهو الشركة التجاریة

وتشمل 338ات الغیر معلنة من خلال موقعه الوظیفي داخل الشركةهي قدرته على التوصل إلى المعلوم
هذه الطائفة مدیر الشركة كرئیس المدیر العام والقائمین بالإدارة والمدیرین العامین وأعضاء مجلس المراقبة 
وأعضاء مجلس المدیرین، ویضیف المشرع الفرنسي أزواج هؤلاء الأشخاص وأولادهم من خلال نصوص 

، ویضیف 13/01/1983، وتعدیل 1966من قانون الشركات التجاریة لسنة 1- 162و1-16المواد 
340.وتسمى هذه الطائفة بالمطلعون الأولون أو المطلعون بحكم القانون339الفقه أیضا أصدقائهم،

، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیةمحمد فاروق عبد الرسول، - 338
.138، ص 2007الاسكندریة، 

.المرجع نفسه، الموضع نفسه- 339
، الجزء الثاني، دار 2015- 2014، الطبعة الخامسة عشر، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، - 340

.255هومة، الجزائر، ص 
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وهؤلاء الأشخاص یفترض دائما بحكم وظیفتهم الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بالشركة التي یعملون 
تجه الفقه في غالبیته إلى إلقاء قرینة غیر قابلة للعكس على عاتقهم، حیث لا یستطیعوا تحت بها، لذلك ی

أي ظرف الدفع بعدم الاطلاع على تلك المعلومات الإمتیازیة، حال ارتكابهم للجریمة كما أنه من المتفق 
ن توجیهات علیه لدى الفقه أن المساهمین في الشركة لا یدخلون ضمن هذه الطائفة، على الرغم م

المجلس الأوروبي والتي أثرت فقط على قلب القرینة بخصوصهم من قرینة قاطعة إلى قرینة بسیطة 
لإثبات العكس، حیث یمكنهم تقدیم الدلیل عل أنهم بالرغم من إجراء تعاملات في البورصة قبل إعلان 

ماما محافظ الحسابات من ویستبعد ت341معلومات للجمهور إلا أنهم لم یكونوا على علم بهذه المعلومات،
342.هذه الطائفة، وتطبق علیه في هذه أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة

كما أنه من جهة أخرى یمكن لطائفة ثانیة من الأشخاص وبحكم وظیفتهم ومهنتهم الحصول على 
دیر المالي أو مدراء إداریون المعلومات الإمتیازیة والاطلاع علیها، وقد ینتمون إلى الشركة من أمثال الم

أو أشخاص من خارج الشركة ولكنهم على صلة مهنیة بها، أو أشخاص . أو إجراء داخل الشركة فقط
اطلعوا على المعلومات أو الوثائق السریة عن طریق الصدفة مثل المصفون وإجراء البنوك المتعاملة مع 

ارین القانونیین المحررون للعقود، والمسؤولون الشركة، أو أعضاء لجنة البورصة، أو المحامون والمستش
.الإداریون في الوزارات ذات الصلة بالشركة

ویطلق على هذه الطائفة من الأشخاص بالمطلعین الثانویین أو العالمون بمواطن الأمور الثانویة، 
التي 60وما یلاحظ على المشرع أنه لم یحدد بدقة المقصود بالمهنة أو الوظیفة من خلال نص المادة

، فهل تلك الوظائف المرتبطة حصرا بنشاط الإمتیازیةیمكن من خلالها الحصول على المعلومات 
الشركات، أم أي وظیفة أو مهنة سمحت لصاحبها الحصول على تلك المعلومات ولو بحكم الصدفة، 

السیارة كسائق سیارة الأجرة مثلا الذي یسمح عن طریق الصدفة لمكالمة مدیر شركة یركب معه في 
یستغلها في إجراء عملیات في البورصة، أو الصحفیون الذین یجرون امتیازیهیحتوي على المعلومات 

واستغلالها في الإمتیازیةلقاءات خاصة مع مدراء الشركات والتي یمكن من خلالها اصطیاد المعلومات 
.عملیات داخل البورصة قبل الإعلان عنها
من عمل القضاء وإن كانت إثبات الجریمة من قبل أصحاب إن هذه الحال في الحقیقة تصعب 

سهلة لأنها مرتبطة بقرینة قاطعة، إلا أن المسألة معقدة ویصعب ) المطلعون الأولیون(الطائفة الأولى 
إثباتها بالنسبة لطائفة المطلعون الثانویون وذلك لإثبات رابطة السببیة بین وظیفتهم والحصول على 

.42، ص مرجع سابقعمر سالم، - 341
اخلیة بواسطة العالمین بمواطن الأمور، دراسة سوق الأوراق المالیة واستغلال المعلومات الدصالح أحمد البربري، -

، مقال مقدم إلى مؤتمر العلمي الخامس عشر لأسواق الأوراق المالیة والبورصات، كلیة الشریعة والقانون، جامعة مقارنة
.5، ص 2005الإمارات العربیة المتحدة، 

.ل والمتمم للقانون التجاريالمعد1993لسنة 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 2-830انظر المادة - 342
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خاصة وأن الكثیر من المحللون الاقتصادیون والمالیون یمكنهم التنبؤ بحالة الشركة الإمتیازیةالمعلومة 
.المستقبلي بناء على التحلیلات الفنیة النابعة من الخبرة والمنطق

وهذا ما یبرر الكثیر من أحكام القضاء في فرنسا وأمریكا بإدانة أشخاص اطلعوا على معلومات 
وهذا ما یصلح تطبیقه عندنا كون النص حمال  343ارج إطار الشركة،امتیازیه غیر معلنة وهم یعملون خ

.أوجه، فلا مفر من  توسیع سلطة القاضي التقدیریة للتصدي لهذا النوع من الجرائم
واتضح لنا أن المشرع لا یعاقب الشخص على استعمال معلومات امتیازیه غیر معلنة إلا إذا حصل 

أنه لم یتحدث عن الغیر أي الشخص الذي استفاد من المعلومة علیها بمناسبة وظیفته أو مهنته، غیر 
التي نقلت إلیه وقام بتنفیذ عملیة لحسابه الخاص ولیس لحساب من أعطاه المعلومة، فالمعلومة اطلع 
علیها عن طریق شخص ولیس بحكم الوظیفة أو المهنة باستثناء طبعا عائلة وزوجة العالم بالمعلومة 

یعني عدم مساءلة ) الوظیفة أو المهنة(الصفة بالجاني انتفاءهل : لذي یثور هناوالسؤال ا. الإمتیازیة
المستفید من المعلومة الإمتیازیة غیر المعلنة على الرغم من إجرائه لعملیات داخل البورصة ؟

هذا التساؤل أثار إشكالات عملیة فقهیة قضائیة في فرنسا فهناك من كیفه على سبیل الاشتراك 
ه یرتبط بنشاط الفاعل ولا یرقى إلى درجة إتمام النموذج التشریعي للجریمة في صورتها الجرمي كون

الكاملة وبالتالي هنا یستمد المستفید صفته غیر المشروعة من ارتباط عمله بنشاط الفاعل الأصلي 
إلا للجریمة، وهذا طبعا مع ضرورة توافر أركان الاشتراك في حقه، وعلى وجه الخصوص الركن المعنوي،

أن هذا الرأي انتقد على اعتبار أن المستفید هو من قام بتنفیذ العملیة لحسابه الخاص، فنحن هنا لسنا 
344.بصدد اشتراك وإنما بصدد تنفیذ للفصل الأصلي والتنفیذ لا یجعل من الشخص شریكا بل فاعل أصلیا

تحصل علیها من جنحة أو وهذا ما دفع ببعض الفقهاء إلى تكیفه على أساس جنحة إخفاء الأشیاء الم
جنایة، وعلى الرغم من توسع المشرع لدینا وفي فرنسا من مفهوم الأشیاء لیشمل الأشیاء المادیة والأسرار 

وكذلك اعتبار القضاء الفرنسي أن الاستفادة أو ) الأشیاء(والمعلومات، وتدخل جمیعها تحت مفهوم 
للإخفاء وذلك بتوسیعه لتحدید المقصود الانتفاع من شيء هي صورة أخرى من صور الركن المادي

غیر أن . من قانون العقوبات الجدید صراحة321وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في المادة 345بالأشیاء،
اشترط توافر صفة بالفاعل، 04-03من القانون 60هذا الرأي مردود علیه أیضا كون المشرع في المادة 

، مما 1967ة من الفقرة الأولى من قانون الشركات الفرنسي لسنة وینطبق الشيء نفسه على المادة العاشر 
الذي أصدرته لجنة 90- 08یخلق فراغا قانونیا لعلاج هذه المسألة، استمر لغایة صدور التنظیم رقم 

یخطر على كل شخص حاز معلومة « منه بقولها 5في فرنسا ولاسیما المادة COBعملیات البورصة 

.6، ص مرجع سابقصالح أحمد البربري، - 343
.47-42، ص ص مرجع سابقعمر سالم، : للإطلاع أكثر بخصوص ذلك انظر- 344

.256، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة ، -
.الجزائريالمعدل والمتمم لقانون العقوبات1982لسنة 04- 82من القانون رقم 42-41انظر في ذلك المواد - 345
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ة مباشرة أو غیر مباشرة من أحد الأشخاص الذین حددهم القانون أن یستغل تفضیلیة وحصل علیها بصف
1989.346وكان ذلك تماشیا مع التوجیه الأوروبي لسنة » هذه المعلومة لحسابه الخاص أو لحساب غیره

وتبقى هذه الحالة تشكل فراغا قانونیا في التشریع الخاص الجزائري للبورصة، یمكن اعتبار الشخص 
یذ العملیات من قبل الفاعل الأصلي، منفذا مادیا، شریطة أن یكون عالما بأن هذه المعلومات المسخر لتنف

.تشكل معلومات امتیازیه غیر معلنة قبل تنفیذ العملیات في البورصة وفقا للحالة السابقة
نتیجة القول ووفقا لتطور مسار الجریمة التشریعي والقضائي في فرنسا الذي یعتبر قانون المصدر 
للتشریع الجزائري نرى ضرورة عدم اشتراط صفة خاصة في الفاعل بهذه الجریمة تماشیا مع العلة من 
التجریم أساسا، فالحمایة هنا قررت لتحقیق المساواة بین المتعاملین في البورصة بدون تمییز، ولاشك أن 

.هذه الحمایة تنتهك سواء كان الفاعل من أصحاب الصفة الخاصة أم لا
حظ أن موضوع الاستغلال في هذه الجریمة ینصب على المعلومات الإمتیازیة غیر ومن الملا

المعلنة، فهي الموضوع المادي للفعل أو السلوك الإجرامي فعلینا توضیح المقصود بالمعلومات الإمتیازیة 
.قبل تناول موضوع النشاط الإجرامي

:ما المقصود بالمعلومات الإمتیازیة - 2
ئري المقصود بالمعلومات الإمتیازیة شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي، وقد لم یعرف المشرع الجزا

بأنها معلومات لها طابع الدقة والتأكید «تكفل القضاء والفقه بذلك، فقد عرفها القضاء الفرنسي 
كما عرفها الفقه بأنها معلومات تتعلق بالشركة المصدرة للأوراق المالیة لیست 347.»والخصوصیة والسریة

نة للكافة والتي في حالة إعلانها فإنها ستؤثر بطریقة واضحة وجوهریة على سعر الأوراق المالیة معل
348.»الخاصة بالشركة 

من خلال ذلك فالمعلومات الإمتیازیة تتعلق بمصدر الورقة المالیة التي من شأنها أن تؤثر على 
العقود التي تبرمها وموقعها المالي قیمتها وتنصب هذه المعلومات وتأخذ قیمتها من خلال نشاط الشركة و 

ومركزها الاقتصادي، وهي غیر معلنة للجمهور والتي حتما إذا أفصح عنها للجمهور ) الخسائر–الأرباح (
:ستؤثر على قیمة الأوراق المالیة، ومن خلال ذلك یشترط في المعلومة ما یلي

:أن تكون محددة ومؤكدة-أ
الفرضیات مثل القول بأن الشركة بأوج ازدهارها، أو أنها وذلك بأن لا تكون المعلومة قائمة على

تعاني من الصعاب بل قائمة على حقائق فعلیة مثل معرفة أن الشركة كنیت بخسائر مؤكدة أو حققت 

.390، ص 2008، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الأولأحسن بوسقیعة، - 346
أحسن : المشار إلیه في المرجع1993مارس 15انظر في هذا التعریف لمحكمة استئناف باریس، الصادر بـ - 347

.257، الطبعة الخامسة عشر، ص صالوجیز في القانون الجزائري الخابوسقیعة، مرجع سابق، 
.137، ص مرجع سابقمحمد فاروق عبد الرسول، - 348
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أرباح معتبرة أو المداولة من أجل زیادة رأس المال، ولا یشترط بالتحدید معرفة الأرباح والخسائر 
متیازي للمعلومة، ولیس من في تقدیر الطابع الاعتبارات موضوعیة وواقعیةویجب اللجوء لا349بالأرقام،

350.صفة الشخص الذي استعمل المعلومة حتى لو كان هذا الشخص من الخبراء في سوق القیم المالیة

وتحتفظ بالسریة حتى لو علم بها عدة أشخاص : یجب أن لا تكون هذه المعلومة معلنة للجمهور-ب
351.مركزهم الوظیفي في الشركةاطلعوا علیها بحكم 

وأن یكون من شأنها التأثیر على سعرها حتى : یجب أن تتعلق المعلومة بالورقة المالیة محل التعامل-ج
352.تكتسي طابعا ممیزا

ویبقى تقدیر التمییز في المعلومة مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع یمكنه تقدیرها من 
فیما یتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجریمة ؟: وبعد هذا نسألالوقائع وفقا للمعطیات السابقة،

) :الركن المادي(النشاط الإجرامي - 3
انجاز شخص أو تعمد 04-03من القانون 60ویتمثل النشاط الإجرامي هنا حسب نص المادة 

یازیه غیر السماح للغیر بإنجاز عملیة أو عدة عملیات في السوق على أوراق مالیة مستغلا معلومات امت
معلنة للجمهور، فالسلوك هنا یتمثل بنشاط مادي إیجابي، یتخذ صورة بیع أو شراء لأوراق مالیة مرتبطة 
بالمعلومة الإمتیازیة التي تعتبر السبب الرئیسي التي دفعت الجاني لإبرام هذه الصفقات حتى یحقق أرباح 

.مهمة على حساب الآخرین
، وفلسفة رع لإجراء هذه العملیات في السوق أو سمح بقیامها للغیوهو بذلك یكون قد استغل فترة المن

فترة المنع قائمة على واجب یقع على عاتق العالمون بأسرار الشركة بحفظ الأسرار وعدم استغلال 
معلومات امتیازیه لم یتم الإفصاح عنها للجمهور، كالفترة التي تسبق إعلان المیزانیة أو التي تسبق 

353.ث من شأنها أن تؤثر على سعر الورقة المالیة بالسوقالإعلان عن أحدا

وقد حدد المشرع نطاقا مكانیا خاصا لاستغلال هذه المعلومات فیه، وهو مكان وقوع الجریمة والأصل 
باعتبارها المكان التي یتداول فیها التدلسیةأن بورصة القیم هي المكان التي ترتكب به هذه العملیات 

أنه مع تطور مفهوم السوق واتساع نطاق المفاوضات خارج البورصة اضطر بالأسهم والسندات، إلا

.12- 10، ص ص مرجع سابقصالح أحمد البربري، - 349
.61، ص مرجع سابقعمر سالم، - 350
.15، ص مرجع سابقصالح أحمد البربري، - 351
.16، ص مرجع سابقصالح أحمد البربري، -.137، ص مرجع سابقمحمد فاروق عبد الرسول، - 352
.11-9، ص ص مرجع سابقصالح أحمد البربري، - 353
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المشرع الفرنسي إلى استبدال عبارة سوق القیم المنقولة بعبارة السوق فقط، وهذا ما أقره المشرع الجزائري 
354.مكتفیا بالنص على السوق أسوة بالمشرع الفرنسي، فأصبح للسوق مدى عالمي60في نص المادة 

قصد بالسوق لیس سوق البورصة الوطنیة بل حتى الأسواق العالمیة، فیكفي لانعقاد اختصاص فبات ی
القانون والقضاء الوطني للنظر في هذه الجرائم أن یقع عمل من الأعمال المكونة للجریمة أو عمل من 

355.أعمال الاشتراك على إقلیم الدولة

راء الصفقة مباشرة بصفته الشخصیة، أو أن فیمكن للجاني أن یقوم بجریمته بشكل مباشر، وذلك بإج
یقوم بذلك بشكل غیر مباشر بتسخیر وسیط للقیام بالصفقة لحسابه دون أن یظهر هو، فیمكن أن یصدر 

.مثلا أوامر بالشراء أو للبیع لقیم مطروحة في بورصة باریس وهو مقیم في الجزائر
كثر إلحاحا عن تحدید النطاق الزمني الذي وبعد أن حددنا النطاق المكاني للجریمة یبقى السؤال الأ

یشكل فیه استغلال المعلومات الإمتیازیة جریمة ؟

ما هي الفترة الزمنیة التي یمكن تصور وقوع الجریمة فیها ؟- 4
لا ترتكب الجریمة إلا إذا كان انجاز العملیة أو اطلاع الغیر على المعلومات الإمتیازیة قد تم خلال 

واجب الامتناع وكتمان السر ساریا على الجاني، وتسمى هذه الفترة فترة المنع ویبدأ الفترة التي كان فیها 
سریانها من تلك اللحظة التي تصبح بها المعلومات امتیازیه دقیقة ومؤكدة لغایة إطلاع الجمهور 

356.علیها

ئلة الشركات بالإفصاح عن نشاط الشركة ووضعها المالي تحت طايمع العلم أن المشرع یلزم مسیر 
من 813العقاب ضمانا لمبدأ الشفافیة وذلك بإعداد القوائم المالیة، حیث یعاقب المشرع في المادة 

20.000المعدل والتمم للقانون التجاري بعقوبة غرامة من 1993لسنة 08- 93المرسوم التشریعي رقم 
- : لمساهمة والذیندج الرئیس والقائمون بالإدارة أو المدیرون العامون لشركة ا200.000دج إلى 

یتخلفون في كل سنة مالیة عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والجرد والمیزانیة 
، فیمكن قبل إعلان المیزانیة أن ...والتقریر الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة

زیه، یستطیعون استغلالها قبل الافصاح عن یتناهى لعلم المطلعون على أسرار الشركة معلومات امتیا
.القوائم المالیة، وتستمر هذه الفترة لغایة الاعلان للجمهور

الآخر أن یسبق الإعلان عن أحداث من شأنها أن تؤثر على سیر الأوراق المالیة الاحتمالأو - 
من 35في المادة حیث یلزم المشرع. بالسوق، وتشكل هذه الأحداث معلومات امتیازیه حقیقیة ومؤكدة

.26-23المرجع نفسه، ص ص - 354
.259، ص 15، الطبعة صاالوجیز في قانون الجزائي الخأحسن بوسقیعة، - 355

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966لسنة 155- 66من الأمر رقم 586- 585: انظر أیضا المواد-
.259، ص مرجع سابقبوسقیعة ، أحسن- 356
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في الشركات التقیید بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة علیها ولاسیما 10-93المرسوم التشریعي رقم 
لاسیما من خلال مراقبتها، وو وذلك تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة ...مجال القیم المنقولة 

فحسب المادة 2000،357لسنة 02- 200قبتها رقم من نظام لجنة عملیات البورصة ومرا5، 4، 2المواد 
یجب على مصدر القیم المنقولة إعلام الجمهور على الفور بكل تغییر أو واقعة مهمة إن كانت : 2

معروفة، وقد تؤثر بصفة ملموسة على سعر القیم المنقولة، ویجب أن تكون المعلومة الموجهة للجمهور 
أن یفشي المصدر للقیم المنقولة المعلومة الهامة عن طریق ویجب ) 4المادة (صحیحة ودقیقة وصادقة 

البیانات الصحفیة وبواسطة كل وسیلة تسمح بأوسع نشر ممكن ویرسل ذلك البیان مباشرة إلى لجنة تنظیم 
عملیات البورصة ومراقبتها وإلى شركة إدارة بورصة القیم، بالإضافة إلى التقریر السنوي الذي یحتوي على 

وهنا تسري فترة المنع من لحظة نشوء الأحداث الهامة والحقیقیة التي من شأنها . لیة السنویةالجداول الما
.التأثیر على قیمة الأسهم وتنتهي عند الإعلان عنها على نحو ما سبق

) المعلومة الإمتیازیة(فإذا قام المطلعون على هذه الأسرار بعملیات بالبورصة مستغلین هذه الأحداث 
ولإثبات هذه المسألة یلزم وجود علاقة سببیة بین المعلومة الإمتیازیة . مهور تقوم الجریمةقبل إطلاع الج

وإجراء عملیات في البورصة اعتمادا على هذه المعلومات، وتبقى هذه المسألة من صمیم عمل سلطة 
الركن أن المسألة هنا متعلقة بWILFRIDالإتهام وتقدیر قاضي الموضوع، وفي الحقیقة یشیر الفقیه 

358.المعنوي ومكوناته

ما هي طبیعة الركن المعنوي في هذه الجریمة ؟- 5
أن المشرع میز بین حالتین، حالة أن یقوم 04- 03من القانون 60الواضح من خلال نص المادة 

الشخص مرتكب الجریمة بنفسه أو عن طریق شخص آخر مسخر للقیام بها لحسابه، بصورة غیر مباشرة 
بارتكاب هذه الجریمة لحسابه، ففي الحالة الأولى لم یشیر المشرع إلى ) المستفید(لغیر وبین حالة السماح ل

).یتعمد السماح(القصد في الجریمة بینما في الحالة الثانیة استخدم عبارة 

ویكفي 359یذهب الرأي الراجع في الفقه ویؤیده القضاء الفرنسي أن هذه الجریمة هي جریمة عمدیة،
إرادة الجاني لاستعمال معلومات امتیازیه علم بها بحكم د الجنائي العام، وذلك باتجاهلقصلقیامها توافر ا

فهو هنا یستفید من هذه المعلومات على حساب الآخرین المتعاملین . وظیفته، وذلك قبل علم الجمهور بها

المتعلق بالمعلومات 2000ینایر 20المؤرخ في 02-2000انظر نظام لجنة عملیات البورصة ومراقبتها رقم -357
المؤرخ في 50الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قیمتها مسعرة في البورصة، الجریدة الرسمیة العدد 

16/08/2000.
Jean Pidier wilfrid, Op Cit, P 139. -358

.77، ص مرجع سابقعمر سالم، - 359
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لقیام ) م والإرادةالعل(في البورصة، مما یشكل انتهاكا لمبدأ المساواة وان عناصر القصد العام وحده تكفي 
.هذه الجریمة، بغض النظر عن البواعث التي دفعت المجرم لارتكاب جریمته

فإثبات الركن المعنوي من خلال القصد العام وحده یسیر مع علة التجریم من هذه الجریمة وهي 
ة التي یرجوها تحقیق الشفافیة وإرساء مبدأ المساواة بین الزبائن في البورصة، وعلیه فإن الفائدة أو الغای

.المجرم من ارتكاب جریمته هنا لا تشكل أهمیة في تكوین الركن المعنوي لهذه الجریمة
أكدت ) تعمد السماح للغیر بإنجاز عملیات داخل البورصة( أما بخصوص الحالة الثانیة وهي حالة 

مع الغایات المطلوبة محكمة النقض الفرنسیة أن القصد العام وحده یكفي لقیام هذه الجریمة أیضا تماشیا 
من علة التجریم المشار إلیها سابق، ویبدو أن المشرع الفرنسي في الحالة الثانیة استلزم القصد صراحة 

حیث لا 360رغبة منه في حصر نطاق التجریم في الإطار المعقول،عمر سالمبالنص، حسب الأستاذ 
ق إهمال المتهم فحسب بل یجب أن یتصور قیام الجریمة هنا في حالة وصول المعلومة للغیر عن طری

.یقصد السماح للغیر بالقیام بالعملیات داخل البورصة بعد تزویده بالمعلومات الإمتیازیة وهو یتعمد ذلك
وهذا الاستنتاج یصلح عندنا لتطابق التشریعین في هذا الخصوص وأذهب أبعد من ذلك بالقول أنه 

لى معلومات امتیازیه من قبل المطلعین على الأسرار قبل ربما یرید المشرع أن یجرم مجرد إطلاع الغیر ع
الإفصاح بها للجمهور، فما بالك بالسماح باستعمالها، وهو الأمر الذي حسمه المشرع الفرنسي صراحة 

كل شخص حاز معلومة « بقوله 1989أغسطس 2في فقرتها الثانیة من قانون 1-10بنص المادة 
ظائفه، فقام بإعلانها  الى شخص آخر من خارج الكادر العادي  تفضیلیة عند ممارسته لمهنته أو و 

، فتتمثل الجریمة هنا في مجرد نقل المعلومة الإمتیازیة إلى الغیر، وهذه المسألة »لمهنته أو وظائفه 
تحتاج لتدخل المشرع الجزائري لضبطها بوضوح منعا لأي اعتداء محتمل على مبدأ المساواة والشفافیة في 

.المنقولةسوق القیم 
یكفي لتوافر الركن المعنوي اطلاع الغیر على معلومات لاوبناء على ما سبق ففي هذه الجریمة

، فمن )كعدم الانتباه، وعدم الاحتیاط(مهمة وامتیازیه من شأنها التأثیر على سعر السهم عن طریق الخطأ 
.الخطأشأن ذلك أن ینفي القصد وبالتالي انتفاء الركن المعنوي في حال ثبوت

ولا یتصور الشروع في هذه الجریمة كون المعلومات الإمتیازیة التي اطلع علیها الشخص بحكم 
الوظیفة وقبل الإعلان عنها للجمهور تبقى في سره فإما أن یستعملها بإنجاز أعمال في البورصة أو لا 

لنوع من الجرائم بجرائم الجسد یستعملها، فإذا استعملها قبل الإفصاح عنها تقع الجریمة تامة، ویدعى هذا ا
هو هنا و الواحد، التي لا نستطیع تفكیك عناصر الركن المادي فیها، فإما أن تقوم تامة بأن یحقق السلوك 

.فكان منطقیا أن لا یعاقب المشرع على الشروع في هذه الجریمة.  أثره، أم لا) إنجاز أعمال(

.79-78، ص ص نفسهالمرجع - 360
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الجزاء: ثالثا
.من الجزاءات، العقوبات الجزائیة والعقوبات الإداریةیتعرض مرتكب الجریمة إلى نوعین 

العقوبات الجزائیة: أولا
أشهر ) 6(یعاقب مرتكب هذه الجریمة بـ الحبس من ستة 04-03من القانون 60بموجب المادة 

دج، ویمكن رفعها حتى تصل إلى أربعة أضعاف مبلغ 30.000إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة قدرها 
تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، الربح المحتمل

وللقاضي سلطة الخیار بین العقوبات السالبة للحریة أو تقریرهما معا، وهي سمة أغلب العقوبات في جرائم 
.الأعمال

رساء المساواة بین الزبائن ومن الملاحظ قسوة العقوبة المقررة لهذه الجریمة من قبل المشرع رغبة منه إ
361.في البورصة، و أن تكون العقوبة كافیة لتحقیق هذا الغرض

العقوبات الإداریة: ثانیا
إضافة إلى العقوبات الجزائیة یتعرض مرتكب الجریمة إلى إجراءات إداریة تصدرها الغرفة التأدیبیة 

- 93من المرسوم التشریعي رقم 55التابعة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، حسب نص المادة
أو غرامات /الإنذار، التوبیخ، حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائیا، سحب الاعتماد، و: وهي10

یحدد مبلغها بعشرة ملایین دینار أو بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب، وتدفع 
.المبالغ لصندوق الضمان

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها في وترفع المخالفات 
أمام الجهات القضائیة العادیة، ویبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة في اختیار 60و59المادتین 

العقوبة المالیة المناسبة، ومن الممكن حسب النص أن لا یقول بها مراعیا الوضع المالي ودرجة خطورة 
.علالفا

الخاص 1989نوفمبر لسنة 13والذي تبناه المجلس الأوروبي في 592- 89یتفق ذلك مع التوجیه الأوروبي -361
التي تشیر إلى 11سیما المادة ، ولاالإمتیازیةبمكافحة أو حمایة سوق الأوراق المالیة من جریمة استغلال المعلومات 

ضرورة أن تكون العقوبات المقررة عن كل العملیات الغیر مشروعة في البورصة كافیة لضمان احترام الجمیع لقواعد العمل 
.في الأسواق المالیة
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جنحة نشر معلومات خاطئة ومضللة: الفرع الثاني

اري المتعامل الاقتصادي تصوره الاستثمتشكل المعلومة عنصرا هاما داخل البورصة من خلالها یبنى 
الخاص به، ولذلك حرص المشرع على التزام الشركات المصدرة للأسهم اشهار المعلومات والبیانات 

كون 362،أو أي وسیلة اشهار ملائمة لهذا الغرض تحت طائلة العقابالخاصة بها في الصحافة الوطنیة
ذلك یضمن حق الغیر في المعلومة وان اشهار هذه البیانات والمعلومات الجوهریة من شأنها أن تبین 
المركز المالي للشركات، ومن جهة أخرى كان حرص المشرع أشد بضرورة أن تكون البیانات صحیحة 

ب والتضلیل بالإشاعة للحفاظ على مصداقیة  ودقة المعلومات، ویظهر ذلك جلیا ودقیقة وبعیدة عن الكذ
، وذلك بتجریم كل من 2003لسنة 04- 03من القانون 60من خلال ما أرساه من حمایة بموجب المادة 

یقوم بنشر معلومات خاطئة ومضللة داخل سوق القیم المنقولة، وهو ما سنبینه في هذا الفرع ن خلال 
:الآتیةالعناصر

.الأساس القانوني والعلة من التجریم: أولا
.عناصر الجریمة: ثانیا
الجزاءات المقررة لهذه الجریمة: ثالثا

الأساس القانوني والعلة من التجریم: أولا

:الأساس القانوني-أ
المعدل 2003سنة 04- 03من القانون 60تم إدراج هذه الصورة الإجرامیة ضمن نص المادة 

ولاسیما الفقرة الثالثة تحدیدا والتي بمقتضاها یعاقب بالعقوبة المقررة 10- 93مرسوم التشریعي والمتمم لل
كل شخص تعمد نشر معلومات « الغیر المعلنة في البورصة الإمتیازیةلجنحة استعمال المعلومات 

ل خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى عن منظور أو وضعیة مصدر تكون سنداته مح
.»تداول في البورصة أو عن منظور سند مقبول للتداول في البورصة من شأنها التأثیر على الأسعار

:العلة من التجریم - ب
لأطراف ذات المصلحة، وله یعتبر الحق بالإفصاح أداة مهمة لمعرفة المعلومات الهامة لجمیع ا

ة میى المعلومات ذات القفي الحفاظ علحتى لا یخرج عن نطاقه،قته ومكانه المناسبحدوده وو 
.الاقتصادیة والتجاریة

، المتعلق بشروط 2004غشت سنة 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 35-14- 11المواد : انظر في ذلك -362
.2013لسنة 06-13مارسة الأنشطة التجاریة، المعدل بالقانون رقم م
.، مصدر سابق2000لسنة 02- 2000من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم 5-4والمواد -
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التضلیل والكذب وخاصة في مجال عن ویجب أن ینصب الإفصاح على معلومات دقیقة وبعیدة 
فهذه 363باطمئنان،القیم المنقولة لتشجیع الاستثمار وإرساء الشفافیة التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره 

.في میدان الأعمال ودرء المخاطر في السوقوالائتماندعم الثقة الجریمة ترتكز بالأساس على ضرورة 

عناصر الجریمة: ثانیا

:الركن المادي-أ
یتمثل السلوك الإجرامي بنشر معلومات خاطئة ومضللة وسط الجمهور بطرق ووسائل متعددة لغرض 

المقصود بالمعلومات التأثیر على أسعار القیم المنقولة، وینبغي لتحدید مكنون الركن المادي هنا توضیح 
.نشرها) وسیلة(المضللة المراد نشرها وكیفیة 

:المقصود بالمعلومات المضللة- 1
تمثل كل المعلومات الكاذبة والمحرفة التي تم إغفالها بقصد تضلیل الزبائن على أن تكون هذه 

.ةالمعلومات هامة وجوهریة تؤثر بصفة ملموسة على سعر القیم المنقولة المدرجة في البورص

:وسیلة نشر المعلومات- 2
وإنما یجب أن ) بطرق ووسائل شتى(وسیلة معینة للنشر بقوله 60لم یشترط المشرع في نص المادة 

ضة مساسا بحسن إعلام الجمهور مهما كانت وسیلة النشر و یشكل النشر للمعلومات الخاطئة أو المعر 
لسنة 02-2000ها رقم رصة ومراقبتمن نظام لجنة عملیات البو 4وذلك ما أشار إلیه في نص المادة 

لتأثیر على المعلومات الكاذبة وسط الجمهور اتحقیق الجاني لهدفه من خلال نشر هذه، فیكفي2000
سعر القیم المنقولة بأي وسیلة كالبیانات الصحفیة أو منشورات توزع على الجمهور المهم أن تحقق 

.الوسیلة أوسع نشر ممكن للتأثیر على الأسعار

ترط هنا المشرع لقیام الجریمة إثبات أن المعلومات غیر صحیحة ومخالفة للتشریعات والتنظیمات ویش
وتحتوي على مغالطات وأكاذیب من شأنها التأثیر على الأسعار بارتكاب الجاني موقف إجرامي إیجابي 

364.من خلال نشره لهذه المعلومات الكاذبة والمضللة) سلوك(

، الطبعة الأولى، المركز القومي مدى توافق الإفصاح في البورصة مع مبدأ السریةمروة محمد العیسوي، - 363
.19- 16، ص ص 2016رات القانونیة، القاهرة، للإصدا

.176، ص مرجع سابقمحمد فاروق عبد الرسول، - 364
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:ن المعنويالرك- ب
ه الجریمة من الجرائم العمدیة التي تطلب قصدا جنائیا عاما، ویتضح من خلال النص تعتبر هذ

.»تعمد نشر المعلومات« بالقول 
ویكفي إثبات اتجاه إرادة الجاني من خلال نشره للمعلومات المضللة حول قیم مدرجة في السوق، 

توافر القصد العام وحده لقیام التأثیر على الأسعار، ولم یتطلب القانون قصدا جنائیا خاصا بل یكفي 
الجریمة، فلا عبرة بالباعث لارتكاب الجریمة انسجاما مع العلة من التجریم وعدم إحداث اٌضطرابات في 

.البورصة وتضلیل المتعاملین بالدرجة الأولى

الجزاء: ثالثا
ر معلنة في غیالامتیازیهیتعرض مرتكب الجریمة لذات العقوبات المقررة لجنحة استعمال معلومات 

سنوات وبغرامة مالیة 5أشهر إلى 6وهي الحبس من 04-03من القانون 60البورصة حسب المادة 
دج، ویمكن رفع الغرامة إلى أكثر من المبلغ المذكور حتى یصل إلى أربعة أضعاف مبلغ 30.000قدرها 

افة للجزاءات الإداریة التي الربح المحتمل تحقیقه دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، بالإض
على نحو ما 10- 93من المرسوم 55تصدرها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها وفقا لنص المادة 

.بیناه في الجریمة السابقة
للنصوص، فمن الممكن أن 365وتثیر مسألة نشر معلومات كاذبة ومضللة مشكلة التعدد الظاهري

ة من صور المضاربة غیر المشروعة المنصوص علیها في المادة ذبة صور اتشكل جریمة نشر معلومات ك
المعدل والمتمم لقانون العقوبات التي تعاقب كل من 2006لسنة 23- 06من القانون رقم 1- 172

أحدث بطرق مباشرة أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو 
.أو شرع في ذلكالأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة

رضة عمدا بین الجمهور، فنحن هنا أمام تعدد ظاهري للنصوص ذبة أو مغبترویج أخبار أو أنباء كا
من 172في نص المادة ) نشر أنباء كاذبة(من قانون البورصة و60في المادة ) فنشر بیانات كاذبة(

یخضع ظاهریا لقانونین ) واحدةواقعة جرمیة (قانون العقوبات العام یشكلان في الحقیقة سلوكا واحدا 
لنموذجین تشریعیین مختلفین ولكننا نبقى بصدد جریمة واحدة، فلا مجال امختلفین وهو بذلك مطابق تمام

من قانون العقوبات لأننا لسنا بصدد تعدد معنوي والذي یعني أن الفعل الواحد 32لإعمال نص المادة 
كجریمة تهریب مواد مضرة ( ان لنصین مختلفینمتین مختلفتین یخضعییحمل عدة أوصاف ویشكل جر 

یشكل هذا الفعل جریمة تهریب من جهة یخضع لقانون مكافحة التهریب، وفي نفس الوقت ) مثلابالصحة

- 166، ص ص مرجع سابق،الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارنحسام بوحجر، -365
167.
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لا تتحقق دون فیشكل جریمة إدخال مواد ضارة بالصحة یخضع لقانون الصحة، أو جریمة الإجهاض 
عناصر مادیة لجرمتین ویخضع لنصین مختلفین المادة الإضرار بجسد الأم، فالفعل الواحد هنا یشكل 

من قانون العقوبات بخصوص 264من قانون العقوبات بخصوص جریمة الإجهاض، والمادة 304
بینما في جریمة ) الجنین(أعمال العنف العمدیة، وكل نص له محل للحمایة، ففي جریمة الإجهاض 

.أعمال العنف العمدیة هو جسد الأم
تقیید نص 04-03من القانون رقم 60لك فإن القانون الخاص بالبورصة ولاسیما المادة وبناء على ذ

من قانون العقوبات العام، إلا أن هذا الوضع یخلق ارتباكا تطبیقیا وذلك للتطابق التام للواقعة 172المادة 
تسمیة بین القانونین بالمعنى والمضمون رغم اختلاف ال) ذبةانشر بیانات ك(الجرمیة التي یعالجها النصان 

.فقط
من قانون 63وحبذا لو حسم المشرع هذا الوضع صراحة كما فعل مثلا المشرع المصري في المادة 

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیها في أي قانون آخر یعاقب « سوق رأس المال بقوله 
العقوبات عندما قرر أن وضع النص من قانون15، أو كما فعل المشرع الإیطالي في المادة »...بالحبس

.الخاص یستبعد النص العام
ها وبین التعدد نأو كما فعل المشرع اللبناني بوضع حل تشریعي لإشكالیة التعدد الظاهري ومفرقا بی

1943مارس 21الصادر في 340رقم الاشتراعيمن المرسوم 181المعنوي، وذلك في نص المادة 
القاضي بالعقوبة الأشد، یحكمدة أوصاف ذكرت جمیعها في الحكم على أنإذا كان للفعل ع« : بقوله 

ان ، و »غیر أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشریعة الجزائیة ونص خاص أخذ بالنص الخاص 
كنا نمیل مع تطبیق القانون الأحدث والأشد كحل لهذه الإشكالیة كون القانون الجدید یلغي القانون القدیم 

.بدون حسم تشریعيالنصوص ازدواجیةكن تبقى إشكالیة ضمنا ول

ومن الجدیر بالملاحظة أم المشرع الجزائري بقانون العقوبات في الفصل الرابع القسم السابع بعنوان 
المتعلقة بجریمة (172- 170الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزایدات العمومیة الذي ینضم المواد 

موضوع النقاش السابق، أن 172مكرر، ونخص المادة 175لغایة المادة ) وعةالمضاربة غیر المشر 
المعدل 2006لسنة 23-06مكرر من القانون رقم 175المشرع أقر صراحة من خلال نص المادة 

لقانون العقوبات بقیام مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا 
المعدل والمتمم 2004لسنة 15- 04مكرر من قانون رقم 51نصوص علیها في المادة للشروط الم

أي ضرورة النص على قیام مسؤولیة الشخص المعنوي صراحة ) مبدأ التخصص(لقانون العقوبات ولاسیما 
1993سنة 10- 93، وهذا ما لم نجده ضمن المرسوم التشریعي )عندما ینص القانون على ذلك(بقوله 

في باب الأحكام الجزائیة منه، وربما یعود ذلك 2003سنة 04-03بالبورصة، والمعدل بالقانون المتعلق
وهو تاریخ 2004نوفمبر 10كون المشرع الجزائري أقر بقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بتاریخ 
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قانون البورصة رقم مكرر منه، بینما51المعدل لقانون العقوبات في المادة 15-04صدور القانون رقم 
، أي قبل إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وتحدید 2003فبرایر 17صدر في 04- 03

لا یمنع بطبیعة الحال من ضرورة مراجعة أحكام المسؤولیة الجزائیة في جرائم البورصة، وهذا شروطها، 
قي التشریعات المنظمة لأسواق الأعمال، أسوة ببافي میدان خاصة مع تطور نشاط الشركات التجاریة 

ا لحقه من تطورات إلى أن أقر هذه المسؤولیة مالقیم المنقولة وعلى رأسهم قانون المصدر الفرنسي و 
والمعدل بالقانون رقم 1967سبتمبر 28الصادر في 833-67من المرسوم 4- 10صراحة في المادة 

من قانون العقوبات الصادر 2- 121وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 1996لسنة 597- 96
الذي أقر مسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، هذا من جهة ومن جهة ثانیة عملا 1994مارس 1في 

ل الشخص المعنوي على جریمة المضاربة غیر ریعیة الجنائیة، فلا یعقل أن یساءعلى توحید السیاسة التش
یسأل جزائیا عن جریمة نشر معلومات كاذبة وفقا لنص ولا) من قانون العقوبات172المادة (المشروعة 

المتعلق بالبورصة، وینسحب 04- 03المعدل بموجب القانون 10- 93من المرسوم التشریعي 60المادة 
.السابقة60ذلك على جمیع صور جرائم الواردة في المادة 

روعة صراحة في جنحة المضاربة غیر المشلارتكابكما نلاحظ أن المشرع عاقب على الشروع 
بینما لم ینص بالعقاب على الشروع في جریمة نشر معلومات كاذبة أو ) أو شرع في ذلك(النص بقوله 

.60مضللة بنص المادة 

جریمة التلاعب بالأسعار في سوق القیم المنقولة: الفرع الثالث

القیمة الحقیقیة للقیم تصدى المشرع إلى كافة أشكال التلاعب والمناورات التي من شأنها التأثیر على 
المنقولة داخل البورصة أسوة بالتشریعات المقارنة الأخرى وعلى الخصوص القانون الفرنسي الذي أشار 

المعدل بموجب 1967سبتمبر 28من المرسوم الصادر في 03- 10إلیها صراحة في نص المادة 
.1988ینایر 22والصادر في 70- 88القانون رقم 

) أولا(هذا الفرع من خلال بیان الأساس القانوني والعلة من التجریم لهذه الجریمة وهو ما سنتناوله في
).ثالثا(بینما نتكلم عن جزاء هذه الجریمة ) ثانیا(ونعمل على بیان العناصر المكونة لها 
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الأساس القانوني والعلة من التجریم: أولا

:الأساس القانوني-أ
من المرسوم التشریعي 60من صور جرائم البورصة في المادة تناول المشرع هذه الجریمة كصورة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة 17/02/2003المؤرخ في 04- 03المعدل والمتمم بالقانون رقم 10- 93
دج ویمكن 30.000سنوات وبغرامة قدرها ) 5(أشهر إلى خمس ) 6(یعاقب بالحبس من ستة « بقولها 

بعة أضعاف الربح المتحمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ رفع مبلغها حتى تصل إلى أر 
، كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس مباشرة .....الربح نفسه، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط

ظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل تأو عن طریق شخص آخر مناورة ما یهدف عرقلة السیر المن
.الغیر

مسمى بالذكر أن المشرع عالج نفس هذه الوقائع الجرمیة في قانون العقوبات العام، تحتوالجدیر
20المؤرخ في 23- 06من القانون رقم 172من خلال نص المادة ) عةجریمة المضاربة غیر المشرو (

شروعة یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر الم« المعدل والمتمم لقانون العقوبات بقوله 2006دیسمبر سنة 
دج كل من 200.000دج إلى 20.000ویعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

أحدث بطریق مباشر أو عن طریق وسیط رفعا أو حفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو 
.الأوراق المالیة والخاصة أو شرع في ذلك

1-.............. ،
؛ض إحداث اضطراب في الأسعارأو بطرح عروض في السوق بغر -2
؛لتي كان یطلبها البائعوندیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك اأو بتق-3
ذلك بغرض لشروع فيأو القیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط بالأعمال في السوق أو ا-4

؛بح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلبالحصول على ر 
.احتیالیةأو بأي طریقة أو وسائل-5

من قانون العقوبات العام، أكثر وضوحا لأنماط السلوك الإجرامي 172من الواضح أن نص المادة 
من قانون سوق القیم المنقولة الخاص، الأمر الذي یخلق كما أشرنا عند 60لهذه الجریمة من نص المادة 

زع النصوص الظاهري وكان من مشكلة تنا) جنحة نشر معلومات كاذبة أو مضللة(دراسة الجریمة السابقة 
، )ساسيفي القانون الأ(الأجدر على المشرع تجنب التكرار، وجعل ما هو خاص خاص وما هو عام عام 

یر المشروعة على یمتد لیشمل سلع ومواد أخرى لیس فقط المضاربة غ) 172المادة (فنطاق النص العام 
الأوراق المالیة
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:العلة من التجریم- ب
لثقة الواجب توافرها في أسواق القیم المنقولة، فالتلاعب بأسعار القیم إهدار لتشكل هذه الجریمة 

ویؤدي ذلك حتما إلى حدوث 366،المنقولة یؤدي إلى التأثیر على الأداء الطبیعي لقانون العرض والطلب
م، داخل البورصة، وبالتالي المساس بمسار التنمیة الاقتصادیة بوجه عاالاقتصادیینخسائر للمتعاملین 

مساره ضمن ضبط سوق القیم المنقولة ) التلاعبات(تجریم هذه السلوكات ومن هنا یهدف المشرع من 
الطبیعي الخاضع لقوانین العرض والطلب بصورة منتظمة وهادئة لخلق الیقین للمتعاملین داخل البورصة 

.والاستقرار في المعاملات التجاریة داخلهابالائتمانبالشعور 

جریمةعناصر ال: ثانیا

.لقیام هذه الجریمة لابد من توافر ركن مادي وركن معنوي

الركن المادي: أولا
یتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجریمة بقیام المجرم بممارسة مناورات بهدف عرقلة السیر المنتظم 

ائل التي هذه الجریمة، بل یقوم بأي وسیلة من الوسلارتكابلسوق القیم، ولم یشترط المشرع وسیلة محددة 
.من شأنها أن تؤثر على نظام السوق باستعمال المناورات القائمة على الخداع بتصرفات وأحداث مفتعلة

كل شخص یكون (ه المناورات فعلا بل یكفي محاولة ذلك بقوله یشترط المشرع أیضا أم ترتكب هذولا
دف من خلالها المجرم ، ویعني ذلك أنه حتى مجرد المحاولة التي یه)قد مارس أو حاول أن یمارس

التأثیر على السیر المنتظم لسوق القیم من خلال تضلیل الغیر، یشكل سلوكا إجرامیا وفق مقتضیات نص 
، فالكذب أو محاولة الكذب یؤثر على الثقة ومدعاة للقلق، فیكفي التهدید بوقوع الضرر أو 60المادة 

ف المشرع من ذلك درء المخاطر قبل وقوعها ظم للسوق، فیهدتالشعور بذلك لاضطراب وعرقلة السیر المن
ن م لا في التأثیر على الأسعار، وكأفتقوم الجریمة بغض النظر إن حققت هذه المناورات المشبوهة هدفها أ

النتائج الخطرة في تجریم، وفي ذلك تغلیب»ظر وقع ذلكتلا یجب أن نن« حال المشرع یقول لسان 
د بالمحاولة الشروع بل یعاقب المجرم على الجریمة بوصفها جریمة الجرائم الاقتصادیة، وهو هنا لا یقص

فیكفي عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم 367،تامة باعتبارها من جرائم الخطر ذات السلوك المحض
بتضلیل الغیر وفي ذلك یكون المشرع قد وسع مجال السلوك الإجرامي لیستوعب أي متغیرات قد تحدث 

:في سوق القیم المنقولة، من أمثلة ذلكفي طرق ووسائل التلاعب 

.130، ص مرجع سابقمحمد فاروق عبد الرسول، - 366
، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، الجرائم الاقتصادیةى، محمود محمود مصطف-367

.105، ص 1979دار ومطابع الشعب، 
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بیع على المكشوف لأسهم شركة مدرجة في سوق القیم المنقولة مع خفض معتبر في سعر السهم لا - 
یبرره وضع الشركة المالي، مما یضلل الغیر ویدفعهم للبیع بأسعار منخفضة عن القیمة الحقیقیة 

أن یكون سعار إلى وضعها الطبیعي علىتعود الأللسهم، ویتحقق الربح في هذه الصورة عندما 
المستفید قد قام هو شخصیا أو عن طریق أشخاص آخرین بعملیات شراء لكمیة كبیرة من الأسهم 

368.بسعر منخفض

وتتسم هذه الجریمة بأنها ترتكب في كثیر من الأحیان في إطار الجریمة المنظمة تقوم بها عصابات - 
369.سهیل ارتكابهاتعمل على تقسیم الأدوار فیما بینها لت

إما برفع أو تثبیت سعر أو : ولهذه المناورات المضللة للغیر أهداف یسعى الجناة لتحقیقها وتتمثل بـ- 
خفض سعر لأسهم مدرجة داخل البورصة، وغالبا ما تحدث من خلال إجراء عملیات صوریة لتداول 

370.ورقة مالیة

الركن المعنوي: ثانیا
لقصد الجنائي العام باتجاه إرادة الجاني إلى التلاعب أو محاولة تتطلب قیام هذه الجریمة توافر ا

التأثیر على أسعار القیم بالقیام بمناورات بغرض إحداث عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة، وهو 
.یعلم حقیقة سلوكه الإجرامي، ویقع عبء إثبات ذلك على سلطة الإتهام

الجزاء: ثالثا

یمة بعقوبة جزائیة وعقوبات إداریة، وتتمثل العقوبات الجزائیة حسب نص یتعرض مرتكب هذه الجر 
بالحبس من ستة أشهر إلى 04-03المعدل بالقانون رقم 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 60المادة 

دج، ویمكن رفع مبلغ الغرامة إلى أكثر من المبلغ المذكور 30.000خمس سنوات وبغرامة مالیة قدرها 
ى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح حتى یصل إل

.نفسه
هي العقوبات التي تصدرها الغرفة التأدیبیة التابعة للجنة تنظیم عملیات : وبالنسبة للجزاءات الإداریة

الإنذار، : تمثل فيالسابق، وت10-93من الرسوم التشریعي 55البورصة ومراقبتها، الواردة بنص المادة 

.262، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 368
.123، ص مرجع سابقمحمد فاروق عبد الرسول، - 369
.»نوني یلجأ إلیه المتعاقدان لإخفاء حقیقة معینةكاذبا عند إجراء تصرف قامظهرا اصطناع « یقصد بالصوریة- 370

، بحث مقدم في جریمة الغش في تداول الأسهم في القانون المقارن والفقه الإسلاميأبو الوفاء محمد أبو الوفاء، -
، ص 2005مؤتمر أسواق الأوراق المالیة والبورصات، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات، 

.67- 38ص 



126

أو فرض غرامات یحدد مبلغها /والاعتمادالتوبیخ حظر النشاط كله أو جزءه مؤقتا أو نهائیا، سحب 
بعشرة ملایین دینار أو بمبلغ یساوي الغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب وتدفع المبالغ لصندوق 

.الضمان
كلام فیه بالجریمة السابقة ینطبق على هذه وبخصوص إشكالیة التعدد الظاهري للنصوص فما تم ال

من قانون 172الجریمة على اعتبار أن الواقعة الجرمیة هنا تخضع لنصین مختلفین وهما نص المادة 
.من قانون البورصة60العقوبات العام ونص المادة 

الخلاصة
خلال القانون عرضنا من خلال هذا البحث ملامح الحمایة الجزائیة لبورصة القیم المنقولة من 

في التحلیلي والمنهج المقارن لبیان موقف السوق، واعتمدنا على المنهج الوصالخاص المتعلق بتنظیم هذه
المشرع وكیفیة معالجته لكافة الأعمال والتصرفات الغیر مشروعة داخل البورصة، حیث قمنا بدراسة 

لیستقیم لنا فهم موضوع الدراسة، تم عرضنا ماهیة سوق القیم المنقولة وتحدید مفهوم القیم المنقولة نفسها 
:صور الجرائم التي تقع داخل البورصة، ومن أهم نتائج الدراسة التي توصلنا

عدم انتهاج المشرع سیاسة جنائیة موحدة في مجال التجریم والعقاب بین القانون الخاص للبورصة، - 
لوقائع الجرمیة المتشابهة، والتي نأمل مما خلق لدینا حالة التنازع في النصوص الواجبة التطبیق على ا

.أن یتم تجریم هذه السلوكات المتعلقة بسوق القیم المنقولة ضمن قانونها الخاص فقط
عدم إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في جرائم البورصة ضمن القانون الخاص بها، على - 

والتي نأمل من المشرع إقرار هذه المسؤولیة الرغم من أهمیة دورها في الحیاة التجاریة والاقتصادیة
.حتى تكون حمایته لسوق القیم شاملة وأكثر فعالیة



خاتمة
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الخاتمة
تعرضنا من خلال هذه الدراسة لموضوع القانون الجنائي للأعمال، و بینا ماهیة هذا القانون 

كم على جریمة أنها من جرائم الأعمال، نظرا ونطاقه، وابرزنا المعاییر التي من خلالها نستطیع أن نح
وقمنا بدراسة نماذج عن هذه الجرائم من قانون العقوبات .للطابع والخصوصیة الممیزة لهذه الجرائم

.الأساسي، ونماذج عنها من بعض القوانین الخاصة
ي، یتكون من قواعد ن القانون الجنائي للأعمال رغم اتساعه وتشتته له وجود واقعي لیس تقنینوتبین لنا أ

، ویصعب انفصالها وفهمها بعیدا تعتني بتنظیم میدان الأعمالمن قوانین خاصةجنائیة مستعارة قانونیة 
ومن هنا تبرز ذاتیة وخصوصیة هذا القانون المركب باعتباره صناعة  . عن  نظامها القانوني الخاص بها

لیه هذه القواعد الجنائیة تنتمي إذيالخاص الانونيتتغیر مع كل تطور یصیب النظام القمتغیرة قانونیة، 
.الخاصة

فمثلا القواعد الجنائیة التي تنتمي للنظام القانوني للبورصة، لا یمكن فهمها واستنباط أحكامها بدون فهم 
لنظام القانونيوكذلك الحال أیضا فیما یتعلق با. و تبقى قواعده الجنائیة رهینة لتطوره. معمق لهذا النظام
فالقواعد الجنائیة فیه تنظیمیة بامتیاز لارتباطها الوثیق بقواعده التنظیمیة، فلا یمكن للشركات التجاریة،

وهكذا هو . فهم هذه النصوص الجنائیة بدون فهم معمق للنظام القانوني والتنظیمي للشركات التجاریة
خصوصیة نظامها القانوني جاءت الخاصة التي تشكل قانون الأعمال، ونظرا لالحال في جمیع القوانین

في قانون العقوبات، لاسیما ة خرجت في كثیر من الأحیان عن المألوفمیز بأحكام مالقواعد الجنائیة فیها 
كون ما یهم المشرع .وتقدیر العقوبةمن حیث الأركان والظروف الخاصة بكل جریمة وأحكام المسؤولیة

ها بما یتناسب مع علیونیة قمعیة  لفرض سیاسته التنظیمیة في هذه القوانین هو إیجاد آلیات مكافحة قان
.من أصعب الدراسات القانونیة على الإطلاقلهذا تعتبر دراسة هذا القانون .أغراض وغایات هذه القوانین
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